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  شكر

وبتوفیق من االله استطعنا انجاز هذا العمل  الذي نستعین به ونتوكل علیه  الحمد الله

نتقدم  ونشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع وونعتز بالفضل لأهله 

بجزیل الشكر والعرفان إلى أستاذنا المشرف الدكتور سالمي عبد السلام الذي جاد 

طلاع على كل ولم تمنعه انشغالاته بالا، علینا بتوجیهاته وساعدنا في إعداد دراستنا 

والى كامل ، لجنة المناقشة  إلىبالشكر  جزاه االله خیر الجزاءونتقدم، وصغیرة  كبیرة

  .وموظفي وعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الجلفة  أساتذة

الشكر والتقدیر والاحترام فلهم منا كل                        



 

  

 إهداء

   هدي ثمرة عملي هذا إلى من أدین لهما بالفضلأ          

  بعد التوفیق من االله تعالى           

  :إلى                  

  هما االله وأطال عمرهماالوالدین الكریمین حفظ          

           جه أبيو إلى الأم الثانیة وز           

  إلى الجدة الغالیة          

  إلى كل الإخوة والأصدقاء والى كل الزملاء          

  

  

  

  

دائم االله الجیلالي



 

   

  

  إهداء

  هدي عملي هذا إلى من انتصروا لحظة نجاحي أ         

  والى من تكد لارتاح إلى الوالدة العزیزة             

  إلى الوالد الكریم              

  إلى جمیع الإخوة               

  إلى جمیع الأصدقاء والزملاء                

  ومن ساندني خلال مسیرتي الدراسیة                  

   

  

بلهدري كمال



 

   

  

ةمقدم



 

والمتعارف علیها الدیمقراطیة والتي نادت بها  الدولي عقوم علیها المجتمیمن المقومات التي     

الدول من خلال مواثیقها الرسمیة محاولة تجسیدها عن طریق هیئاتها الرسمیة التي من بینها 

التي یندرج في نطاق مسؤولیاتها ومهامها سن القوانین التي تنظم مختلف و السلطة التشریعیة 

تختلف السلطة التشریعیة من دولة إلى أخرى من حیث تكوینها باختلاف أنظمة و  ، میادین الحیاة

 من فهناكالتشریعیة الحكم الموجودة فقد تتكون من مجلس واحد أو مجلسین یختص بالوظیفة 

 كما الشعب طرف من أعضائه انتخاب یتم واحد مجلس إلى التشریعیة السلطة تأسند من الدول

 مجلسین إلى التشریعیة السلطة أسند من وهناك 1989 سنة دستور يف الجزائر في به معمول كان

 الشعبي المجلس وهما غرفتین من البرلمان تشكیل على نص حین 1996 دستور علیه نص كما

  .الأمة ومجلس الوطني
جموح وتعسف السلطة التنفیذیة وفرض  إلىقد تتعرض السلطة التشریعیة عند ممارسة مهامها و    

ها على حساب السلطة التشریعیة وهو الأمر الذي عالجته الأنظمة الدستوریة على سیادتها وتواجد

وجعل المشرع یقیم حدود بین السلطتین وخلق علاقة بین السلطتین ، مر السنوات وتعاقب الأنظمة 

تلتقي تقوم على أساس التعاون والتكامل بینها حتى یتسنى لهما العمل في ظروف مریحة عندما 

بعض المسائل الحساسة التي نص علیها المشرع والتي تستوجب توافق في  خرى كل سلطة بالأ

السلطتین حتى یتم إعمال هذه الآلیات وفي نطاق دستوري وقد خلقت الأنظمة الدستوریة ما یعرف 

بالبیكامیرالیة أي ازدواجیة الغرفة التشریعیة والتي تجعل عمل البرلمان أكثر فعالیة وتضمن عدم 

  .ؤسسة في فراغ دستوري دخول هذه الم

لقد نص المشرع الدستوري في بعض مواده وخصوصا عند تطبیق بعض الآلیات على      

 الاعتراض على تطبیق أوجل الموافقة أضرورة اجتماع البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا من 

ونذكر من بین هذه الآلیات المنصوص ، المسائل المهمة في الدول  كما هو الحال في الجزائر 

علیها في الدستور الجزائري تعدیل الدستور أو حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة أي عندما 

 ن البرلمان ینعقد بغرفتیهإلدولة  أو الدولة إلى حالة خطر فتكون المسألة تتعرض فیها مؤسسات ا

  .جل مناقشة هذه الحالة أا من مجتمعتین مع

ن البرلمان یحتل مكانة هامة في الأنظمة السیاسیة والدستوریة ووسیلة للدفاع عن المصالح بما أ 

ن المشرع الدستوري مكن السلطة التشریعیة من مشاركة إحقوق والحریات الفردیة للأفراد فالعامة وال

فراد  فهنا البرلمان قد یلعب دورا هاما لأس مؤسسات الدولة واسائل التي تمالسلطة التنفیذیة في الم
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ینتج عنه كبح الجموح والمحافظة على  همشاركة السلطتان معا یمكن أن أنهذه المسائل حیث  يف

استمراریة الممارسة الصحیحة للدیمقراطیة وعدم استغلال ثغرات الدساتیر المخولة لكل سلطة من 

لصالح جماعة معینة على حساب حریة الشعب فهنا البرلمان اجل تحقیق أهداف شخصیة أول 

بطلب من السلطة التنفیذیة لتفعیل ما جاء في بعض  أویقوم مجتمعا بغرفتیه مجتمعتین بإرادة منه 

  .مواد الدستور 

  الأسباب الذاتیة والموضوعیة

الحصة الكاملة من الدراسات ولم  هیعطو وترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع أن الفقهاء لم 

له رغم انه یتناول في فحواه مواضیع حساسة تمس أهم مؤسسات الدولة والأشخاص في  ایتطرقو 

حقوقهم وحریاتهم وتمس الدیمقراطیة وممارستها ویبین هذا الموضوع مدى فاعلیة السلطة التشریعیة 

، ي ممارسة وتجسید الدیمقراطیة في مواجهة السلطة التنفیذیة ویتطرق لمدى تشارك السلطات ف

اختیارنا لهذا الموضوع هو التحمس لمدى فاعلیة  عندومن الأسباب التي قد تكون متعلقة بالذات 

  وحب الموضوع في حد ذاته دورها في المسائل الهامة للشعب یكون السلطة التشریعیة وكیف 

  الأهداف

محاولة إزالة الغموض وفهم فحوى هذا  هذا الموضوع هو إلىومن بین أهداف التي جعلتنا نتطرق 

الموضوع ومعالجته على حسب المعطیات المتوفرة لدینا و لجلب الانتباه للقارئ وإعطاء فكرة عن 

من الدراسات القانونیة من اجل إزالة الباحثین والدكاترة حقه الكافي هذا الموضوع الذي لم یعطیه 

   .الغموض علیه 

  

  الدراسات السابقة

حیث أننا صادفنا دراسة واحدة فقط  معمقة بالقدر الكافي  الدراسات السابقة لم تكن كثیرة أوإن     

وكانت تحمل عنوان الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیه مجتمعتین مشابها لهذا الموضوع 

قید الصادرة بكلیة الحقوق لجامعة العو من إنجاز الطالب بوقرن توفیق  -الجزائر نموذجا–معا 

ولكننا صادفنا دراسات من قبل الباحثین تتطرق إلى نفس مضمون  -باتنة -الحاج لخضر 

جزئیات فقط منه ولم تكن معمقة بالقدر الكافي لحالة انعقاد  إلىالموضوع ولكن كانت تتطرق 
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 البرلمان المجتمع بغرفتیه مجتمعتین معا وطرق تطبیقها ومدى فاعلیة البرلمان في هذه الحالات

  . وتأثیره على السلطة التنفیذیة 

  المنهج المتبع

الوصفي الذي ساعدنا في تحلیل بعض والمنهج ولقد اتبعنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي   

المواد المتعلقة بهذا الموضوع وتحلیل بعض النصوص القانونیة والمنهج الوصفي لوصف كل حالة 

له تطرقنا إلى حالات انعقاد البرلمان من خلایجتمع فیها البرلمان ووصف درجة خطورتها وكذلك 

عدنا بالذاكرة إلى فترات مهمة كانت قد  حیث انناالمجتمع بغرفتیه مجتمعتین معا في فترات سابقة  

  .طبقت فیها هذه الآلیات الدستوریة  

  أهمیة الموضوع

فهو یبن مدى  –اجتماع البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا  -إن لهذا الموضوع أهمیة كبیرة     

روجها وقوف السلطة التشریعیة وعملها في مواجهة السلطة التنفیذیة وتقویم أدائها للحیلولة دون خ

عن مسارها الدیمقراطي والحفاظ على مؤسسات الدولة وإبقائها في كنف الدیمقراطیة وهو یبین لنا 

كیفیة ممارسة البرلمان بغرفتیه معا لسیادته في المسائل التي قد تكون خطیرة والتي قد تمس 

  .الحقوق والحریات للشعب 

  

  :ولمحاولة فقهم الموضوع هذا طرحنا الإشكالیة التالیة 

  وماهي حالات انعقاده ؟مالمقصود بالبرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا ؟

  

  :اتبعنا في دراستنا للموضوع على الخطة التالیة  يوللإجابة على الإشكال التال

قسمنا دراستنا إلى فصلین فصل أول تطرقنا فیه إلى الحالات العادیة لانعقاد البرلمان      

حیث تناول هذا الفصل مبحثین یعالج فیهما الحالات العادیة  ،معاالمجتمع بغرفتیه مجتمعتین 

الحالات غیر  إلىالثاني  الفصللانقاد البرلمان المجتمع بغرفتیه مجتمعتین معا وتطرقنا في 
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العادیة لانعقاد البرلمان المجتمع بغرفتیه مجتمعتین معا وتناولنا هذه الحالات في مبحثین محاولین 

   .ذه الحالات ومدى فاعلیة البرلمان في كل حالة إزالة الغموض على ه



 

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 
في معا المجتمعتین انعقاد البرلمان بغرفتیه 

  الحالات العادیة
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البرلمان الذي یجتمع بغرفتیه مجتمعتین مع ونتناول الحالات العادیة  إلىهذا  فصلالنتطرق في 

والشروط الواجب توافرها لكي  والإجراءاتمركزین على مختلف المفاهیم المتعلقة بها  لانعقاده

  .هذه الحالة ومركزین على دور البرلمان  أمامنصبح 

البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا في حالة تعدیل  اجتماعحیث سنتناول في مبحثنا الأول حالات   

تصبح هذه الآلیة في ید من یحاول  الدستور والذي أقر المشرع الدستوري بعدة خطوات حتى لا

لجهة معینة وجعل شروط  أوفي الدولة من أجل مصالحه الشخصیة  الاسميالمساس بالقانون 

حالة شغور منصب  الأولفي مبحثنا  اول أیضانكما سنت، وجب توفرها حتى یتم هذا التعدیل 

  .لشروط الواجب توفرها ا الآلیات اللازمة لإقرار هذه الخطوة وما رئاسة الجمهوریة وماهي

البرلمان بغرفتیه مجتمعتین من أجل حالتي مناقشة  اجتماعونعرج في مبحثنا الثاني على   

في تفعیلها وماهي الضوابط التي  السیاسة الخارجیة وتمدید عهدة البرلمان وماهي الأطراف الفاعلة

ي أن یجد البرلمان مكانة له في ومن الطبیع وضعها المشرع من أجل الحد من خطورة هذه الآلیة

دافع على باعتباره مؤسسة دستوریة ت ذه الحالات فهو الممثل لصوت الشعب والمدافع عن حقوقهه

ن من جهة أخرى وجب التصدي السیادة الشعبیة وتهدف إلى تحقیق آمال الشعب وتطلعاته ولك

لهذه المؤسسة في حالة خروجها عن هدفها السامي ومن هذا جعل المشرع أیضا لها ضوابط 

  .لیتحكم في هذه المؤسسة ویكبح جموحها 
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شغور منصب و  تعدیل الدستوراجتماع البرلمان بغرفتیه في حالتي :  الأولالمبحث 

  رئاسة الجمهوریة

الدستور هو أحد المفاهیم الأساسیة التي تقوم علیها المؤسسات السیاسیة، وهو متداخل مع 

عند تحلیله   أن اعتبر الدستور تقنیة لتنظیم الدولة،   رسطواكتشاف السیاسة ذاتها، حیث سبق لأ

  .الیونانیة  المدن   لدساتیر

قمة الهرم  احتلالهالقواعد التي ترتكز علیها الدساتیر هي السمو الدستوري الذي یعني  أهمومن 

في تقدیرها مدى ملائمة النصوص القانونیة  أساسیةالقانوني في الدولة واعتمادها قواعده كمرجعیة 

لكن سمو قواعد الدستور لا یعني جموده شكلا وحظر أي تعدیل ، لتسییر شؤون الدولة  الأخرى

بما یتوافق ومستجدات الواقع فسموه لا یتعارض مع قابلیته للتعدیل والتطویر   لأحكامهقدیر وت

 إجراءاتلكن مع ضرورة التقید بإجراءات محددة ومعقدة نوعا ما تختلف عن ،مرونة علیه  وإضفاء

  .مرتبة الأقلتعدیل النصوص القانونیة العادیة 

جل بقاء الدولة یتوفر من أ أنعنصر یجب  مأهومن جهة أخرى یعتبر منصب رئیس الجمهوریة 

واستمرارها ولكن قد تصطدم في بعض الأحیان بشغور هذا المنصب مایعرض الدولة لحالة الخطر 

ولكن الدساتیر وضعت حلولا لهذه الحالة ولكن وفق إجراءات تستوجب انعقاد البرلمان بغرفتیه 

المهمین حیث سنتطرق في الفصل الأول ولهذا سنتطرق الى هاتین الموضوعین .مجتمعتین معا 

الى جانب تعدیل الدستور وماهي أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف السلطة التنفیذیة 

وكذلك السلطة التشریعیة وسنتطرق في المطلب الثاني إلى حالة الشغور ونحاول التعریف بها 

  وسنتطرق كذلك إلى اهم الاجراءات المتخذة من طرف السلطتین
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  تعدیل الدستور :الأولالمطلب 

حتى تتلاءم ، في مرحلة من المراحل تقتضي الضرورة إلى إعادة صیاغة بعض القواعد الدستوریة 

لذا یجب أن نفرق بین الدساتیر الجامدة والدساتیر المرنة من حیث أسالیب ، مع التطورات الحدیثة 

عیة والشكلیة في مراحل التعدیل فالدستور الجامد قد یشترط بعض القیود الموضو ، التعدیل 

وبالأخص قد یتطلب ...) قید اجتماع الغرفتین في مؤتمر برلماني ، اشتراط المدة ( المختلفة 

  أغلبیة شدیدة وهذه ضمانة غیر مباشرة لحق الأقلیات البرلمانیة في الإدلاء بموقفها 

  تعدیل الدستور وإجراءاتمراحل :  الأولالفرع 

لتعدیل الدستور باختلاف نوعیة الدستور المعتمد فیما  إتباعهاوالشروط الواجب  جراءاتتختلف الإ

  .جامدا  أوكان مرنا 

تعدیله هي نفسها المتبعة في تعدیل النصوص القانونیة  إجراءاتفان كان الدستور مرنا تكون 

ختلاف الإوالعادیة وبذلك تختفي كل تفرقة بین النصوص الدستوریة والتشریعات العادیة ولا یبقى 

وینتج عن ، من من الناحیة الموضوعیة بحكم اختلاف طبیعة الموضوعات التي یتناولها كل منهما 

إذ انها تستطیع ، ل الدستور المرن بصلاحیات واسعة في ظ طة التشریعیةهذا الوضع تمتع السل

التي تعدل بها  والأوضاعالدستور بواسطة نفس الشروط  إحكامماتراه من التعدیلات في  إجراء

  1القوانین العادیة فضلا عن قیامها بسن وتعدیل النصوص القانونیة العادیة  

 صارمة وشدیدة تنص على تعدیله  ءاتإجرایحوي في نصوصه القانونیة كان الدستور  إذاأما 

 الإجراءاتمن خلال  وتظهر هذه الشدة، تعدیل النصوص القانونیة  تختلف عن تلك المتبعة في

والتي تشمل ، في نصوص الدستور  الأصیلةالمعقدة والمشددة التي تنص علیها السلطة التأسیسیة 

القیام بالتعدیل  أثناء إتباعها والمراحل الواجب، تحدید السلطات المختصة بتعدیل الدستور 

 أثناء القیام تجاوزهایمكن للسلطات المختصة  والقیود التي لا الضوابطكما تشمل ، الدستوري 

  .النصوص الدستوریة تعدیل بعملیة  

  

                                                           
1
  74ص2005،الجزائریة ، دار النجاح للكتاب ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،مولود دیدان  
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  السلطات الدستوریة المتخصصة بتعدیل الدستور :أولا 

هذا النوع من القوانین الدستور و  ان القانون الدستوري هو قانون یعدل أو یلغي أو یكمل أحكام

  1مشتقة أو مؤسسة بمعنى أنها منصوص علیها في الدستور  ةیستلزم وجود سلطة تأسیسی

من قبل الجهة التأسیسیة یتم ) البرلمان ( قد یباشر التعدیل الدستوري من قبل الهیئة التشریعیة 

  .تاء الشعبي أو من قبل الشعب عن طریق الاستف، خصیصا لهذا الغرض  انتخابها

  الهیئة التشریعیة  -أ

، المشددة  للإجراءاتكثیرا ما تنص دساتیر العالم على منح البرلمان سلطة التعدیل الدستوري طبقا 

التي تتبع في تعدیل  الإجراءاتوتختلف عن ، ونسبة التصویت خاصة تحدد في نصوص الدستور

  2.یتعلق بدستور جامد لا مرن الأمر إنإذ ، القوانین العادیة 

  :جمعیة التأسیسیة ال -ب 

قد تلجأ بعض الدساتیر إلى منح السلطة التأسیسیة المنشأة إلى جمعیة تأسیسیة یتم انتخابها  

یات المتحدة الوسیلة انتشار واسع فأخذت بها دساتیر الولا ولقد لقیت هذه، لاجراء التعدیل 

  . 1948اللاتینیة وكذلك دستور فرنسا عام مریكا الامریكیة ودساتیر أ

  :ج  عن طریق الاستفتاء الشعبي 

سواء ، تنص بعض الدساتیر على ضرورة موافقة الشعب على تعدیل الدستور حتى یصبح نافذا 

و عدد ء كان صاحب الحق في التعدیل وهو إحدى سلطات الدولة أبصفة اجباریة او اختیاریة سوا

 اعداد التعدیل بواسطة البرلمان أو الحكومة أو بواسطة المواطنین  ء تممعین من ممثلي الشعب سوا

   3.وقد اخذت بهذه الطریقة سویسرا 

  مراحل تعدیل الدستور : ثانیا 

نه ائیة له لیكون في شكل دستور حیث ألى الصورة النهیمر الدستور بعدة مراحل قبل أن یصل إ 

هي التي تقترح ) و التنفیذیة السلطة التشریعیة أ(صة یمر بمرحلة  الاقتراح أي ان السلطة المخت
                                                           

1
 André Hauriou . droit constitutionnel et institution politiques . édition montch restien.annè 1970.p 908 

2
   206ص  2009القاھرة ، منشأة المعارف ، القانون الدستوري ،حسن مصطفى البحري  
3
  208ص ، المرجع نفسھ  
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تعدیل الدستور  ومن ثم یمر بمرحلة الاقرار لیتم فیها مناقشة تفاصیل هذا التعدیل والجوانب التي 

و د ذلك مرحلة الاقرار النهائي أي أنه یتم التصویت على هذا الدستور أتطرق لها التعدیل وبع

  .  اجراء استفتاء شعبي 

لیها السلطات المختصة لتحقیق إ أالآلیات التي تلج أهمدیل الدستوري صورة قانونیة ومن یعتبر تعو 

 إحكاموالمقصود بالتعدیل الدستوري تغییر جزئي في ، المرجوة منه والأهداف الأهدافالعدید من 

 للدستور لاالكلي  الإلغاءومن هنا ،جدیدة حكامأ بإضافة أوالبعض منها  بإلغاءالدستور سواء 

كما یختلف ،دستور جدید  إنشاء إلىالتعدیل عن الوضع  أنا على ذلك یتبین ءوبنا ،یعتبر تعدیلا 

تعدیل وتغییر الدساتیر في الدول وهذا یشترط التعدیل  آلیاتوتختلف 1الكلي للدستور الإلغاءعن 

مراحله  كما هو في الجزائر حیث في أساسيالدستور انعقاد البرلمان بغرفتین مجمعتین معا كشرط 

نوع من التوازن بین السلطتین التشریعیة التنفیذیة  إظهارجل ألى مستوى المبادرة والمصادقة من ع

  :ویظهر ذلك في مایلي

  :في الجزائرتعدیل الدستور باقتراح من رئیس الجمهوریة على البرلمان  :الثانيالفرع 

یجتمع البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا من اجل التصویت على تعدیل رئیس الجمهوریة للدستور 

  :210المادة كما هو مبین في 

إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعدیل دسـتـوريّ لا یمسّ البتّة المبادئ العامّة الّتي   

والـمـواطـن وحـرّیّاتهما، ولا یمسّ بأيّ كیفیّة التّوازنات تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان 

الأساسیّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوریّة، وعلّل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریّة أن یصدر القانون 

الّذي یتضمّن التّعدیل الدّستوريّ مباشرة دون أن یَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة 

  2.أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ) 3/4(  أرباع

                                                           
  - 128ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة  8دستوري طالقانون ال يالوجیز ف- شریط الأمین 1

2
  14العدد .2016تعدیل  1996من الدستور الجزائري 210انظر المادة   
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البرلمان دون عرضه على  أعضاء أصواتمن ¾ على موافقة  التعدیلیحصل فیه  أنویجب 

من  208یعلن رئیس الجمهوریة مبادرته للتعدیل الدستوري حسب المادة  أنالاستفتاء الشعبي بعد 

 الأمةتتم مناقشة من طرف المجلسین المنفذین المجلس الشعبي الوطني ومجلس  2016دستور 

من التعدیل  208جاء في المادة  بنفس الصیغة التي یصوت بها على نص تشریعي حسب ما

   -2016الدستوري 

لرئیس الجمهوریّة حقّ المبادرة بالتّعدیل الدّستوريّ، وبعد أن یصوّت علیه   : 208لمادة اوتنص 

الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّیغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ  المجلس

  . تشریعيّ 

  . یوما الموالیة لإقراره ) 05(  یعرض التّعدیل على استفتاء الشّعب خلال الخمسین

   . س الجمهوریّة التّعدیل الدّستوريّ الّذي صادق علیه الشّعبیصدر رئی

  .للدولة  الأساسیةالمبادئ  مسی لاوبعد الاطلاع علیه من المجلس الدستوري حیث یشترط انه 

من تعدیل 210المادة  أحكامهفقرار تعدیل الدستور یرجع لرئیس الجمهوریة وفقا لما تضع 

مقسمة بین السلطة التنفیذیة  أنهاتطرح فكرة المبادرة بالقانون العادي من حیث  أنهاحیث 2016

لكن المبادرة في ،ممثلة في الحكومة والسلطة التشریعیة ممثلة في نواب المجلس الشعبي الوطني 

  ¾التعدیل الدستوري في شكل مشروع قانون من طرف رئیس الجمهوریة وحتى المبادرة من نصاب 

  البرلمان من باقتراحتعدیل الدستور  :لثالفرع الثا

ن یكون للسلطة أجل أعلى الدولة والمؤسسات ومن  وتأثیرهاجل حساسیة هذه العملیة أمن  

بتعدیل الدستور حیث منع البرلمان المجتمع بغرفتیه معا حق  آلیةلها  تأعطیالتشریعیة دور فعال 

  211ن المادةإالجزائر فول به في عمم ماهوالمبادرة بتعدیل الدستور وحسب 
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أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل  ) 3/4(  یمكن ثلاثة أرباع   :

  . الدّستور على رئیس الـجمهوریّة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ 

  1 . ویصدره في حالة الموافقة علیه

مبادرة باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه  أننه یمكن للبرلمان أوتنص على 

  .عرضه على الاستفتاء الشعبي

 لأنهجل الفاعلیة أالبرلمان یبدوا معقولا من  أعضاء  أرباعوتحلیلا لهذه المادة فان اشتراط ثلاثة 

لكي یكون للاقتراح حظوظ الحصول  الأعضاءیقدم اقتراح داخل البرلمان بواسطة عدد من  أنمن 

فان برلمان یقترح التعدیل ویطلب من رئیس الجمهوریة بعرضه على استفتاء  2على الموافقة 

 إجراءاتوفي تجاوز عتبة الاستفتاء الشعبي  إمكانیةمتمیز یتمثل في  إجراءلكن هناك ، الشعب 

الغرفتین مجتمعتین  أي البرلماننواب  أصوات أرباعمشروع التعدیل ثلاثة  إحرازخاصة تتمثل في 

یشكل مساسا  ن التعدیل لاأ رأىالمجلس الدستوري فان  لرأيمع إلزامیة خضوع هذا التعدیل 

كیفیة التوازنات الدستوریة  بأي سولا یمبالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع والمواطن والحریات 

هذه المادة على نفس  تطیقوعلى رأیه یتم إصدار القانون المتضمن التعدیل الدستوري حیث انه 

 دستور  164م ) 1(1989المادة في دستور 

.كان نظام الغرفة الواحدة 1989النظام القائم في دستور  أنحیث یختلف في   

 2016و  2008و 2002الجمهوریة في تعدیلاته فان رئیس 210طبقا لما جاء في المادة و 

تمس ما جاء به  ي رفض لان التعدیلات لاأت على المجلس الدستوري ولم یبدي عرض التعدیلا

  :حیث خرجت آراء المجلس الدستوري كالتالي  الدستور

  

                                                           
  من الدستور الجزائري  211انظر المادة  1
 20ص 2003الجزائر ، دار الكتب الحدیثة ،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،إدریس بوبكر  2



12 
 

  یتعلق بمشروع تعدیل الدستور المجلس الدستوري رأي  :أولا 

  إن المجلس الدستوري 

 18من الـــدستور بتاریـــخ  176الإخطار الوارد من رئیس الجمهوریة طبقا للمادة بناء على  -

والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري   2002الموافق أول أبریل سنة  1423عام    مـــحرم

و الذي  02/  27تحت رقم  2002الموافــــق أول أبریل سنة  1423  محـــرم عام 18بتاریخ 

موضوعه " مشروع قانون یتضمن تعدیل الدستور " به على المجلس الدستوري ، یعرض بموج

  :إضافة مادة جدیدة مصاغة على النحو التالي 

  .تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة :  مكرر 3المادّة " 

  " التراب الوطني  تعمل الدولة لترقیتها و تطویرها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر 

  :المجلس الدستوري بالرأي التالي  أدلىحیث 

، أن مشروع تعدیل الدستور الذي بادر به رئیس الجمهوریة و المتمثل في  بالنتیجة اعتباراو - 

مادّة جدیدة تتضمن دسترة تمازیغت لغة وطنیة بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر   إضافة

لا یمس البتّة المبادئ العامة التي . " ..التراب الوطني ، المعروض على المجلس الدستوري ، 

و المواطن و حریاتهما ، و لا یمس بأي كیفیة   تحكم المجتمع الجزائري ، و حقوق الإنسان

  1. " ...التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة ، 

 

.یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري      

  2) 2008نوفمبر 16المؤرخة في  63الرسمیة رقم نشر هذا الرأي في الجریدة ( 

ولقد خرج المجلس الدستوري بنفس النتیجة في كل التعدیلات حیث لم یتعارض مع ماجاء في 

 210المادة 

   

                                                           
  ریتعلق بمشروع تعدیل الدستو   ،2002أبریل سنة  3الموافـــق  1423محرم عام  20مؤرخ في    /م د / ت د . ر/  01رأي رقم 1

2 ،2008نوفمبر سنة  7الموافق   1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في     م د/ دت . ر 01/08رأي رقم /2   
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  بین البرلمان والاستفتاء الشعبي التعدیل الدستوري آلیة: ثانیا 

التشریعیة المؤطرة للحیاة السیاسیة التي وافق علیها  المنظومة على خلاف التعدیلات التي عرفتها

قرر رئیس الجمهوریة ارجاء مشروع التعدیل الدستوري حتى یتم عرضه على البرلمان ، البرلمان 

  2012ماي  تشریعیاتالمشكل بعد 

تشكیل  إعادةوالتي ترتب عنها  ،في نوفمبر في نفس السنة  الأمةوالتجدید النصفي لمجلس 

ببروز عدد كبیر من ‘ الجدید  الأحزابحیث سمح تطبیق قانون ، للخریطة السیاسیة في البلاد

ذلك كان له دور سلبي على العملیة الانتخابیة من حیث مساهمته  أنولو  ،التشكیلات السیاسیة 

شروع تتویجا لم، سیكون التعدیل الدستوري المقبل  الأساسالناخبین على هذا  أصواتفي تشتیت 

 2011افریل  15في  للأمةرئیس الجمهوریة في خطابه الموجه  أعلنالسیاسیة الذي  الإصلاحات

والتي كانت  ،هذا التعدیل الذي یراد له ان یكون جذریا على خلاف التعدیلات الدستوریة السابقة  ،

السؤال یبقى ، مضمون التعدیل الدستوري القادم  إلىولكن قبل الوصول  ،ذات طابع استعجالي 

  1.التي ستتبع لمباشرته الإجراءاتمطروحا عن 

  شغور منصب رئاسة الجمهوریة: المطلب الثاني 

من الحالات العادیة التي قد ینعقد في البرلمان بغرفتیه مجتمعتین هي شغور منصب رئیس  إن 

 إثباتمن اجل  إجراءاتیستوجب ذلك وللمكانة التي یحتلها الرئیس استوجب  لأنهالجمهوریة 

  الشغور

  : ومن حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة 

   في الدستور الجزائري ءحالات شغور منصب رئیس الجمهوریة حسب ماجا:  الأولالفرع 

  كالاتي 2016نص الدستور الجزائري على هذه الحالات في مواده في تعدیل 

                                                           
1
  99ص2014جوان . 12العدد .قسم العلوم الاقتثادیة والقانونیة .الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة   
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  الشغور المؤقت: أولا 

  : مؤقتة حیث نصتعلى حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بصفة  1فقرة  102نصت المادة  

إذا استحال على رئیس الجمهوریّة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس (

الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن یتثبّت من حقیقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، یقترح بالإجماع على 

  . رلمان التّصریح بثبوت المانعالب

یُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریّة بأغلبیّة 

یوما ) 45(أعضائه، ویكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّیابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون  ) 2/3( ثلثي 

  . من الدّستور   104   مراعاة أحكام المادّةرئیس مجلس الأمّة الّذي یمارس صلاحیّاته مع 

یوما، یُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین 

  . حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السّابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادّة

ریّة أو وفاته، یجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ویُثبِت الشّغور في حالة استقالة رئیس الجمهو 

  . النّهائيّ لرئاسة الجمهوریّة

  . النّهائيّ إلى البرلمان الّذي یجتمع وجوبا ورغبالشوتبُلّغ فورا شهادة التّصریح 

یوما، تنظّم ) 90(یتولّى رئیس مجلس الأمّة مهام رئیس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون 

  . انتخابات رئاسیّة    خلالها

  . ولا یَحِقّ لرئیس الدّولة المعیّن بهذه الطّریقة أن یترشّح لرئاسة الجمهوریّة

وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، یجتمع 

الجمهوریّة وحصول المانع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ویثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة 

  . وفي هذه الحالة، یتولّى رئیس المجلس الدّستوريّ مهام رئیس الدّولة  . لرئیس مجلس الأمّة

یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة طبقا للشّروط 
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یمكنه أن یترشّح لرئاسة  ولا . من الدّستور104  المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 

  1 ) الجمهوریّة

 إمكانیةن المقصود بالشغور المؤقت حدوث المانع الذي یحول مؤقتا دون إوحسب نص المادة ف

العامل  أن أي،الدستوریة بصفة عادیة وكاملة  ووظائفهممارسة رئیس الجمهوریة لاختصاصاته 

  .المؤقت محدد بفترة معینة 

الشغور المؤقت في سبب وحید هو المرض  إلىولقد حصر المؤسس الدستوري المانع المؤدي 

كحالة ،رئیس الجمهوریة لوظائفه  أداءالتي تعرقل  الأخرىواستثنى الحالات  الخطیر والمزمن

  2حالة الاختطاف  أوالحرب  ثناءأ الأسر

  هما  أساسیینفي شرطین  ولقد تم تحدید المرض الخطیر

لمنصب  اي ان المرض الذي یكون سبب في الشغور المؤقت:یكون مرض خطیر ومزمن  أن -أ 

  لابد ان یكون مرضا خطیرا یستحیل معه التحاقه بمنصه لممارسة مهامه رئیس الجمهوریة 

 لا أنلقد اشترط المؤسس الدستوري في حالة الشغور المؤقت : یوما  45تتجاوز فترة  لا أن - ب 

  حالة شغور نهائیة  إلىتحولت  وإلا أقصىیوم كحد  45طیر والمزمن تتجاوز مدة المرض الخ

تحدید للحالات التي یصبح الشغور نهائي لمنصب رئاسة  102لقد جاء في نفس المادة  - ج 

   3الجمهوریة  حیث تنص الفقرة 

وجوبا یوما، یُعلَن الشّغور بالاستقالة ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین 

  . حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السّابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادّة

في حالة استقالة رئیس الجمهوریّة أو وفاته، یجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ویُثبِت الشّغور 

   . النّهائيّ لرئاسة الجمهوریّة

  والوفاة كمانع نهائي لرئیس الجمهوریة ونفس المادة نصت على حالتین الاستقالة 

  

                                                           
1
  الجزائري  2016من تعدیل الدستوري  102المادة  
2
  212ص  1990دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ، النظام السیاسي الجزائري،سعید بوالشعیر  
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  التي یتخذها البرلمان في حالة الشغور  الإجراءات: الفرع الثاني 

 الإثباتمن اجل  أساسيوجوب اجتماع البرلمان بغرفتیه كشرط  إلىلقد خص المشرع الدستوري 

اجتماعه  أن إلىدور البرلمان لیس رئیسي في حالة المانع النهائي  أنوالتصویت وبالرغم من 

  وجوبي 

  بین نوعین من الشغور  أنفسنانجد :في حالة حدوث المانع  :أولا 

  :المانع المؤقت -أ

یُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریّة بأغلبیّة  

یوما ) 45(خمسة وأربعون أعضائه، ویكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّیابة مدّة أقصاها  ) 2/3( ثلثي 

  1 . من الدّستور   104   رئیس مجلس الأمّة الّذي یمارس صلاحیّاته مع مراعاة أحكام المادّة

یكون التصویت  أنیجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا من اجل التصویت ویجب 

 الأمةهذا المانع ویتم تكلیف رئیس مجلس  لإثبات الأصواتمن  الأعضاءثلثي  2/3 بالأغلبیة

من الدستور ولم  104ماجاء في المادة  مراعاةوالذي یمارس صلاحیاته مع  ،رئاسة الدولة بالنیابة 

عقد اجتماعه مباشرة  بإمكانهبمجرد علمه  لأنهكشرط رئیسي  الإخطاریشترط المؤسس الدستوري 

شرعیة  إضفاءثبوت المانع المؤقت من شأنه  نإعلاغرفتي البرلمان معا في  إشراكویظهر لنا .

  أكثر

غرفتي البرلمان والخروج بقرار یأتي في  أعضاءمن خلال النقاش بین على القرارات المتخذة  

  .مصلحة الصالح العام 

  :المانع النهائي / ب

                                                           
1
   2016من تعدیل دستور 2فقرة  102انظر المادة  
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الفقرة  102وحسب نص المادة  . في حالة حصول المانع النهائي لشغور منصب رئاسة الجمهوریة 

یوما، یُعلَن الشّغور بالاستقالة ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین  4

وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السّابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه 

  . المادّة

یجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ویُثبِت الشّغور في حالة استقالة رئیس الجمهوریّة أو وفاته، 

  . النّهائيّ لرئاسة الجمهوریّة

  . وتبُلّغ فورا شهادة التّصریح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي یجتمع وجوبا

یوما، تنظّم ) 90(یتولّى رئیس مجلس الأمّة مهام رئیس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون 

  . ئاسیّةانتخابات ر    خلالها 

  1 . ولا یَحِقّ لرئیس الدّولة المعیّن بهذه الطّریقة أن یترشّح لرئاسة الجمهوریّة

یوما  90رئاسة الدولة  لمدة  الأمةیتولى رئیس مجلس  أنالمؤسس الدستوري اشترط  أن ىحیث نر 

  .وتنظم خلالها انتخابات رئاسیة  ونصت على عدم ترشح رئیس الدولة في الانتخابات 

المادة  سنصت نف الأمةوفي حالة اقتران المانع لریس الجمهوریة مع المانع لرئیس مجلس      

وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب  الأخیرةالفقرة 

یّة كان، یجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ویثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهور 

وفي هذه الحالة، یتولّى رئیس المجلس الدّستوريّ مهام رئیس   . وحصول المانع لرئیس مجلس الأمّة

یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة طبقا للشّروط   . الدّولة

   . أن یترشّح لرئاسة الجمهوریّةولا یمكنه  . من الدّستور104  المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 

  

  

  

  

                                                           
  4نفس المادة من الدستور الفقرة  1
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  مناقشة السیاسة الخارجیة وتمدید عهدة البرلمان :المبحث الثاني 

نتناول في مبحثنا هذا جانبین مهمین في كل دولة وهما مناقشة السیاسة الخارجیة وتمدید عهدة 

تمع فیهما البرلمان البرلمان ونحاول التعریج على كل الجوانب المهمة في هاتین الحالتین التي یج

صنع السیاسة الخارجیة لأیة دولة تتداخل فیها مجموعة  أنبغرفتیه مجتمعتین معا ومما لاشك فیه 

والمرجو من السیاسة الخارجیة الوصول إلى الهدف ، خارجیة وأخرىمن العوامل منها داخلیة 

متعها بالاستقلال المنشود والمسطر أي عدم خضوع الدولة لأیة دولة أخرى أو سلطة أجنبیة وت

  1الكامل أمام الدول الأخرى وتعاملها على قدم المساواة في التمتع بالحقوق والالتزامات الدولیة 

له صلاحیات  أنومن المعروف أن صنع القرار في الجزائر یقتصر على رئیس الجمهوریة حیث  

مطلقة في هذا الجانب ولكن بغیة تمكین السلطة التشریعیة من المشاركة في عملیة الـتأثیر على 

  .فتح مناقشة مع رئیس الجمهوریة  إمكانیةالسیاسة الخارجیة فقد خولها الدستور 

ریعیة فیها إلى تواجد السلطة التشالدولة قد تمر بمراحل خطیرة تحتاج  أننرى  الآخرومن الجانب 

من أجل ضمان استمراریة المؤسسات فأوجد المشرع إمكانیة تمدید العهدة البرلمانیة إلى فترة ولكن 

 یتم العمل بهذه الآلیة إلا في الظروف الخطیرة جدا والتي لا المؤسس الدستوري اشترط ان لا

  .تسمح بإجراء انتخابات في ظروف عادیة 

  

  مناقشة السیاسة الخارجیة : الأولالمطلب 

عطى لها الفقهاء عدة مفاهیم من اجل ضبط أهیة السیاسة الخارجیة حیث االتعریف بم أولانحاول 

  وقد، نها سلوكیة الدولة تجاه محیطها الخارجي أ :فقد عرفها ناصیف یوسف حتي  هذا المفهوم

                                                           
1
   157ص  2009ر  الجزائ،دار الكتاب الحدیث ، القسم الثاني النظریة العامة للدولة ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، فوزي اوصدیق  
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ــــــــ موجهة نحو دولة أخرى او نحوى وحدات في تكون هذه السلوكیة ــــــ التي قد تأخذ أشكالا مختلفة 

  .أو نحو قضیة معینة ، كالمنظمات الدولیة وحركات التحررغیر الدول  المحیط الخارجي من

براز مكانتي السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة من السیاسة الخارجیة وابراز دور إ   أولانحاول 

  :كل منهما من خلا مایلي 

  2016لدستور  الجزائریةالأطراف الفاعلة في السیاسة الخارجیة:  الأولالفرع 

للبرلمان آلیة  أنإن لرئیس الجمهوریة مكانة فعالة في الأوجه الدولیة یوجه بها سیاسته الدولیة كما 

  لمحاولة تقویم سلطة الرئیس وعدم تركها تنحرف عن مسارها الصحیح

  2016الدولیة لدستور  الأوجهمكانة رئیس الجمهوریة في :  أولا

من الدستور في معرض تعدادها الصلاحیات و السلطات المخولة لرئیس  91المادة  أشارت

یبرم المعاهدات الدولیة و ..... یقرر السیاسة الخارجیة للأمة و یوجهها" .... الجمهوریة إلى أنه 

أعلاه، فیما  91علیه الأمر حین قراءة المادة  ا، و الحقیقة أن الوصف الذي یبدو "یصادق علیها
یتعلق بصلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال السیاسة الخارجیة و هو وضوح فیه كثیر من 1

  .التعقیدات

فرئیس الجمهوریة الذي یملك صلاحیة تقریر السیاسة الخارجیة و توجیهها في اعتقادنا لا یملك 

من خلال الصیاغة أن   ":ستاذ سعید بو الشعیر من أنصلاحیة الممارسة خلافا لما ذهب إلیه الأ

  بدء بالإعداد و الصیانة و التوجیه .... الجهة الوحیدة المؤهلة لتقریر السیاسة الخارجیة 

  "، و یضیف الأستاذ بو الشعیر أن"هو رئیس الجمهوریة.... و المتابعة و الإبرام و المصادقة 

لما سبق ذكره باختصار فإن ذلك لا یمنع بتاتا رئیس  السیاسة الخارجیة معهودة للرئیس وفقا

من المرسوم  11، و بناءا علیه یعتقد الكاتب بأن المادة ...."الجمهوریة من ممارسة ذلك النشاط

من النسخة  91المادة ( من الدستور  87تتناقض تبعا لذلك مع أحكام المادة  403-02الرئاسي 

 مد من طرف الأستاذ محمد بجاوي بخصوص عدم جواز، و بأن التبریر المعت) 2016الحالیة 

المعاهدات و ضرورة ترك ذلك لوزیر الخارجیة  إبرامرئیس الجمهوریة شخصیا و عملیا في تدخل 

                                                           
1
ص  2016/ 25قانون  العدد دفاتر السیاسة وال، 2016الأجهزرة المتدخلة في إدارة السیاسة الخارجیة للجزائر في ظل دستور ،غبار رضا  

432 
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هو تبریر غیر مقبول شبیه بالتبریر المعطى لانقلاب " طبیعي و ضمني"تم بناءا على تفویض 

  1المشروعیة الثوریة"تحت غطاء  1965

" تنفیذ " الواردة فیه، فوزارة الشؤون الخارجیة تتولى التعبیرفالملاحظة الدقیقة للنص تثبت دقة 

و یوجهها، كما أن وزارة الشؤون  91السیاسة الخارجیة التي یقررها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

" العلیا "  و إنما تحت السلطة" المباشرة " الخارجیة تنفذ السیاسة الخارجیة لیس تحت السلطة 

لرئیس الجمهوریة باعتباره الموجه و المقرر لهذه السیاسة و لیس المنفذ لها، لأن وزارة الخارجیة 

تنفذ السیاسة تحت السلطة المباشرة لوزیر الخارجیة، بل و الأكثر من ذلك و خلافا لما ذهب إلیه 

لسیاسة الخارجیة و الشعیر، فإن صلاحیات رئیس الجمهوریة هي في مجال تقریر ا الأستاذ بو

توجیهها و لیس تنفیذها، هي صلاحیات لیست مطلقة بل مقیدة بما هو محدد دستورا في مجال 

 31و  30المبادئ التي تحكم السیاسة الخارجیة، و من ذلك ما هو محدد مثلا في نص المادتین 

ة في مجال من الدستور، فصلاحیات رئیس الجمهوریة في تقریر الاختیار بین البدائل المطروح

السیاسة الخارجیة مقیدة بالمبادئ الدستوریة، إذ لا یجوز دستوریا لرئیس الجمهوریة التراجع مثلا 

في مجال تقریر السیاسة الخارجیة للأمة و توجیهها عن مبدأ حق تقریر المصیر و مبدأ عدم 

الرئیس هي التي التدخل في الشؤون الداخلیة، فهذه المبادئ لا تخضع لخیارات الرئیس بل خیارات 

  2.یجب أن تخضع لها

یضطلع رئیس الجمهوریّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي   : 2016من دستور  91وتنص المادة 

   :  تخوّلها إیّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحیّات الآتیة

 هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوریّة،  -1

 مسؤولیّة الدّفاع الوطنيّ،یتولّى   -2

 الخارجیّة للأمّة ویوجّهها،   یقرّر السّیاسة   -3

 یرأس مجلس الوزراء،  -4

 مهامه،   وینهي   یعیّن الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة،  -5

 یوقّع المراسیم الرّئاسیّة،  -6

                                                           
 

  
  432و433مرجع سابق ص ،د غبار رضا  2
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 ا،له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفیض العقوبات أو استبداله  -7

 یمكنه أن یستشیر الشّعب في كلّ قضیّة ذات أهمّیّة وطنیّة عن طریق الاستفتاء،  -8

 یبرم المعاهدات الدّولیّة ویصادق علیها،  -9

  1 . یسلّم أوسمة الدّولة ونیاشینها وشهاداتها التّشریفیّة  -10

  2016الدولیة لدستور  الأوجهمكانة البرلمان الجزائري في : ثانیا 

 الشيء بعض یشارك ذلك ومع البرلمان أن غیر المجالتبدو سلطات الرئیس واسعة في هذا 

 التزامها الدولة ارتضاء عن التعبیر في المشاركة خلال من خاصة الدولیة، العلاقات إدارة في

 التعداد و الدستور، من 149 بالمادة المحددة المسائل في ذلك و الدولیة، المعاهدات ببنود النهائي

 علیها البرلمان موافقة تتطلب التي الدولیة المعاهدات اتكتسیه التي الأهمیة مدى یثبت فیها الوارد

 .علیها التصدیق الجمهوریة لرئیس یجوز حتى

 لا الجمهوریة رئیس فان أیضا، الشعیر بو سعید الأستاذ إلیه ذهب لما خلافا و أنه الحقیقة و

 المحددة المعاهدات على التصدیق أجل من البرلمان موافقة على الحصول من التملص یمكنه

 مواضیعا عدد إنما معیارا یحدد لم الدستوري المؤسس أن اعتبار على الدستور، من 149 بالمادة

 وجود عدم بخصوص أما عملیا، ممكن غیر أمرا التقدیریة للسلطة اللجوء من یجعل بذلك هو و

 أن إلا ،149 المادة فقط لیس و مخالفتها على آثرا تبتر  لم الدستوریة القواعد كل فان لردعه، آلیة

 مفهوم في ناقصا تصدیقه من یجعل الحالة هذه مثل في البرلمان بتجاوز الجمهوریة رئیس قیام

 القانون على علیها المصادق المعاهدات سمو عدم في یكمن أثرا یرتب ما هو و الدولي، القانون

 بمنح الكفیل وحده هو الدستوریة للشروط وفقا التصدیق تمام أن في صریحة 150 المادة دامت ما

  .القانون على السمو سلطة المعاهدة

 توجیهها مجال في لا و الخارجیة السیاسة تحدید في لا یشارك لا الصیغة بهذه البرلمان و

 لأن الخارجیة، السیاسة تنفیذ في أیضا یشارك لا و الجمهوریة لرئیس خالص اختصاص لأنها

 التعبیر في المشاركة على دوره یقتصر إنما الجمهوریة، رئیس و الخارجیة وزیر بین سممق تنفیذها

 لیس و القبول هو یصدره ما أن و خاصة المعاهدة ببنود الالتزام الدولة ارتضاء عن النهائي

  .الجمهوریة لرئیس خالص اختصاص الأخیر هذا لأن التصدیق،

                                                           
  التي تبین الصلاحیات التي یخولھا لھ الدستور ومن ضمنا تقریر السیاسة الخارجیة وتوجیھھا  2016من دستور  91المادة  1
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 ناهیك بالغة أهمیة تكتسي المعاهدات كل لأن واهیة 149 المادة مبررات بان نعتقد إننا ثم

 یمكن لا الذي الأمر البرلمان، تمثیل شرعیة بطبیعتها تفوق الجمهوریة رئیس تمثیل شرعیة أن عن

  149.1 الماد في الوارد الاشتراط لتبریر الوجه بهذا التمسك معه

 على التصدیق في هوریةالجم لرئیس التقدیریة السلطة تؤكدها البرلمان مكانة ضعف إن ثم  

 على التصدیق ضرورة تشترط لم المادة لأن عدمه، من البرلمان قبول نالت التي المعاهدات

  .البرلمان علیها یوافق التي المعاهدات

  

 معنى، دون یكون الخارجیة السیاسة مجال في التشریعیة السلطة دور بأن یظهر ثمة من و

 في مشاركا الأقل على دورا الدور هذا یكون لا حینما دورا البرلمان لمنح مبرر لا وأنه خاصة

 علیها، التصدیق بعد وطنیة قانونیة قاعدة الدولیة القاعدة من تجعل التي الإجراءات من إجراء

 من علیها التصدیق بعد المعاهدة بأن القول و به، أصلا منوطة التشریعیة الوظیفة أن و خاصة

 الوظیفة الرئیس منح النهایة في یعني الداخلي نونيالقا النظام تدخل الجمهوریة رئیس طرف

 الغالب في یقدره الذي القانون على المعاهدات سمو على النص أن عن ناهیك أصلا، التشریعیة

 التشریع مجال في الرئیس عن یصدر ما دام ما السلطات بین التوازن بمبدأ إخلالا یعني البرلمان

 من 150 المادة أن و یظهر ثمة من و المجال، اتذ في البرلمان عن یصدر عما أسمى دائما

 الصلة ذات المواد وكذلك المعاهدات على التصدیق سلطة الجمهوریة رئیس منحت التي الدستور

 إعداد في السیادة البرلمان تمنح التي الدستور من 112 المادة مع متناقضة جاءت 91 كالمادة بها

 الجمهوریة لرئیس فقط تمنح التي 143 المادة كذلك و ،التشریعیة السلطة بممارسة تكلفه و القانون

 حجم یظهر ذلك كل للقانون، المخصصة غیر المسائل في التنظیمیة السلطة ممارسة في الحق

 مثل برقابة المكلفة للمؤسسات تام بغیاب یوحي بشكل الدستوریة النصوص یطبع الذي التناغم عدم

  2.الدستوري المجلس خاصة المسائل هذه

  

 .2016 لدستور الدولیة الأوجه في الدستوري المجلس مكانة :ثاثال
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 مقررا لا و موجها باعتباره لا الخارجیة السیاسة في متدخلا لیس الدستوري المجلس أن رغم

 المجلس دور أن غیر البرلمان، بدور ما لحد شبیها دوره یجعل الذي الأمر منفذا، باعتباره لا و

 المعاهدة على التصدیق من الجمهوریة رئیس یمنع أن یمكنه دام ما محوري الحقیقة في الدستوري

 على صراحة نصت التي الدستور من 190 المادة لنص طبقا دستوریة غیر أنها له تبدى الدولیة

 التصدیق یتم فلا اتفاقیة أو اتفاق أو معاهدة دستوریة عدم الدستوري المجلس ارتأى :"إذا أنه

  ".علیها

 نص من یجعل أن یمكنه كان الدستوري المؤسس أن إلى المسألة هذه في التنبیه یجب و

 191 المادة نص شمول خلال من القانوني للنص النفعي الأثر لمبدأ تحقیقا أكثر 190 المادة

 من 191 المادة نص أحكام من المعاهدات استثنى الدستوري المؤسس أن إلا الدولیة، للمعاهدات

 ما إطار في الدستور من 186 المادة نص یندرج و عملي، لا و قانوني مبرر أي دونما الدستور

  .190 المادة نص في محدود هو

 المعاهدة دستوریة مدى رقابة في آلیة صلاحیة الدستوري المجلس إعطاء عدم أن الحقیقة و

 یضم حین القانوني النظام داخل التناقض من نوعا خلق أثر یرتب أن النهایة في شأنه من الدولیة

 تعارض إمكانیة بأن نعتقد و ذلك، غیر الآخر الجزء و الدولیة القواعد من جزء یرالأخ هذا

 و خاصة معه القانونیة النصوص تعارض احتمال من بكثیر أكثر الدستور مع الدولیة المعاهدات

 ذلك عن خصوصا متمیزة و متمایزة قانونیة لأنظمة تفاعل نتاج تكون ما عادة المعاهدات أن

 في الدستوري المجلس لدور تنظیمه خلال من الدستوري المؤسس إن ثم ائر،الجز  في المعتمد

 لا 190 المادة لأن بتاتا، القانوني للنص النفعي الأثر مبدأ یراع لم الدولیة المعاهدات مجال

 إن ثم الدولیة المعاهدات دستوریة مدى في للنظر الدستوري المجلس إخطار حالة في إلا تنطبق

 صدور قبل المعاهدة على بالتصدیق الجمهوریة رئیس قیام حالة في الحل تعط لم 190 المادة

 و دستوریة تعتبر لا التي تلك أو الدولیة المعاهدة دستوریة عدم المتضمن الدستوري المجلس قرار

 الدستور من 190 المادة لنص طبقا الدستوري المجلس رأي صدور قبل علیها التصدیق تم لكن

 المعاهدة على بالتصدیق الجمهوریة رئیس قیام على أثر أي ترتب لم ةالماد هذه أن عن ناهیك

  1.دستوریتها عدم الدستوري المجلس ارتأى التي
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 یجب الدولیة المعاهدة دستوریة بخصوص الدستوري المجلس رأي بأن نعتقد أننا الحقیقة و

 حتى 150 دةالما في علیه المنصوص "الدستور في علیها المنصوص الشروط" من جزءا اعتباره

 و ناقص تصدیق هو علیها التصدیق أن باعتبار القانون على المعاهدة سمو عدم أثر ترتیب یمكن

  1.الدستوریة النصوص في التناغم عدم تدارك أجل من كامل، لیس

 .الخارجیة الشؤون وزارة دور : رابعا 

 للدولة الدولیة العلاقات بتسییر الصلة ذات المسائل في الخارجیة الشؤون وزارة دور كان

 غایة إلى 10/11/1990 في المؤرخ 90/359 رقم الرئاسي المرسوم أحكام بموجب محكوما

 في محله حل الذي 16/11/2002 في المؤرخ 02/403 الرئاسي المرسوم أحكام بموجب إلغائه

  .الدولیة العلاقات مجال في الهیئة هذه صلاحیات تنظیم مجال

 إذ التسمیة، في اختلاف هو المرسومین بین المقارنة في الانتباه تثیر ملاحظة أول لعل و

 الرئاسي المرسوم یحدد بینما الخارجیة، الشؤون وزیر صلاحیات یحدد 90/359 المرسوم كان

 من كبرى أهمیة له شكلیا یبدو قد الذي الأمر و الخارجیة، الشؤون وزارة صلاحیات 02/403

 أحكام على الاطلاع أن غیر مضمونه، المرسوم عنوان یطابق أن یجب إذ القانونیة، الناحیة

 الشؤون وزیر صلاحیات إلى الإشارة تتضمن لم 23 مواده أن یظهر 02/403 الرئاسي المرسوم

 التي تلك عدا ما ( المواد باقي تضمنت بینما ،17 و 03 المادة هما مناسبتین في إلا الخارجیة

  .الخارجیة الشؤون وزارة صلاحیات ) النشر على نصت

 التمییز على مؤسس هو إنما آخر حینا للوزیر و حینا للوزارة النصوص مخاطبة بین الفرق و

 الهیئات تمارسها التي تلك بین و شخصیة بصورة الخارجیة وزیر یمارسها التي الصلاحیات بین

 أو الدولیة القضایا من الجزائر موقف عن فالتعبیر للوزارة، التابعة الخارجیة المصالح أو المركزیة

 لصیقة صلاحیات هي الدولیة المعاهدات تفسیر كذا و الجزائر، باسم الدولیة الالتزامات اتخاذ

 في الواردة غیر الأخرى لمهامه ممارسته في الوزیر یستند بینما الخارجیة الشؤون وزیر بشخص

 من الثانیة الفقرة نص لصریح طبقا خارجیة أخرى و مركزیة مصالح إلى 17 و 03 المادتین

  .02/403 الرئاسي المرسوم من الأولى مادةال

 تكون التي الدولیة المعاهدات تفسیر صلاحیة شخصیة بصورة الخارجیة وزیر یملك و

 الهیئات مختلف بین سیاسي خلاف موضوع التفسیر كان إذا عما النظر بغض فیها، طرفا الجزائر

                                                           
1
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 غیر الهیئة لأن یة،قضائ هیئة أیة على مطروح قضائي خلاف موضوع كان أو الدولة داخل

 وزیر من الممضي التفسیر بوجود مرهون أحكامها في اعتمادها و المعاهدةـ، لتفسیر مؤهلة

 تقنین أن رغم الدعوى، أطراف بین الخلاف موضع المعاهدة أو الاتفاقیة معنى كان متى الخارجیة

 وزیر دور یقتصر لا و التفسیر، طلب كیفیة ینضم نصا یتضمن لم الإداریة و المدنیة الإجراءات

 أیضا یختص بل الداخلي المستوى على الدولیة للمعاهدات اللازم التفسیر إعطاء على الخارجیة

 الرئاسي المرسوم من 17 المادة نص بصریح الخارجیة وزیر لأن الدولي، المستوى على ذلك بفعل

02/403.  

بالضرورة دورا لاحقا  و الحقیقة أن دور وزارة الخارجیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة لیس

لممارسة رئیس الجمهوریة لصلاحیاته في مجال تقریر توجیه السیاسة الخارجیة، بل إن دورها دور 

سابق لعملیتي التقریر و التوجیه، لأن رئیس الجمهوریة لا یقرر الخیار بین البدائل المطروحة إلا 

عناصر التي من شأنها بناء على تحلیل الوضع الدولي الذي یجب أن ینصب خصوصا على ال

 04المساس بمصالح الجزائر، و هو تحلیل كلفت وزارة الخارجیة بوضعه طبقا لصریح نص المادة 

  02/403.1من المرسوم الرئاسي 

   إقصاء أعضاء البرلمان من طلب فتح المناقشة  -  خامسا

تفعیل مناقشة  فالمؤسس الدستوري تجاهل الدور الهام الممكن أن یساهم به أعضاء البرلمان في 

السیاسة الخارجیة فأقصاهم من حق طلب ذلك وكان الأحرى به اشتراط عدد محدد یمكنه تحریك 

  .هذه الآلیة ما من شأنه خلق حركیة رقابیة مستمرة على السلطة في هذا المجال

والذي كان بمثابة أداة تدعیمه لموقف ومكانة  1976فالدور السلبي للبرلمان في ظل دستور     

رئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب الوحید الحاكم الذي لم یكن لیطلب فتح مناقشة السیاسة 

لمتبناة في الخارجیة إلا لتأكید وتبریر موقفه یمكن أن یتغیر إذا تم تثمین وتطویر التعددیة الحزبیة ا

ما یؤدي إلى ظهور برلمان حر دیمقراطي لنوابه إن منحوا حق استعمال  1996و 1989دستور 

                                                           
1
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إدارة رئیس الجمهوریة لها  أسلوبهذه الآلیة أن یناقشوا السیاسة الخارجیة لیس بهدف تأكید وتدعیم 

  1.وإنما من اجل تصحیحها وبیان نقاط الضعف والخطأ فیها 

  

  مناقشة السیاسة الخارجیة  اتإجراء:الفرع الثاني 

  

لم یبین المشرع الدستوري الجزائري كیفیة بشكل جید في المادة واكتف بذكر ذلك فقط في 

   :المادة حیث تنص المادة على مایلي 

یمكن البرلمان أن یفتح مناقشة حول السّیاسة الخارجیّة بناء على طلب رئیس الجمهوریّة أو 

 .رئیس إحدى الغرفتین

تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، یمكن أن 

  2 . لائحة یبلّغها إلى رئیس الجمهوریّة

   الأساسیاتحیث نرى ان المشرع الجزائري اكتفى بذكر الخطوط العریضة فقط ولم یحدد 

 الإمكانیة هذهرك المشرع وت الأعضاء  مكانیة فتح المناقشة بطلب منإولم یعطي للبرلمان 

رئیس  أوأو احد رئیسي غرفتي البرلمان أي رئیس المجلس الشعبي الوطني  لرئیس الجمهوریة 

  .مجلس الأمة 

لقد أدرج المشرع إمكانیة أن تتوج هذه المناقشة بلائحة ولكن لم یذكر مدى إلزامیة هذه 

 غیر ملزم لرئیس الجمهوریةاللائحة لرئیس الجمهوریة أي ان هذه اللائحة تبقى مجرد رأي 

المناقشة العامة حول السیاسة الخارجیة التي تفتح على مستوى غرفتي البرلمان یمكن أن      

تتطور إلى إجراء أكثر فعالیة یتمثل في إصدار لائحة تتضمن رأي البرلمان المنعقد في هیئة 

  .مؤتمر یتم تبلیغها لرئیس الجمهوریة 

  معا لإصدار اللائحةانعقاد البرلمان بغرفتیه 

                                                           
 2011باتنة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدستوري ،الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیھ المجتمعتین  ، بوقرن توفیق  1

  74ص 
2
  بإمكانیة فتح البرلمان مناقشة بطلب من رئیس الجمھوریة  اكتفت 2016من دستور  148المادة  
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یمكن أن تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء بإصدار  1996دستور 2ف 130نصت المادة     

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعین معا لائحة یبلغها إلى رئیس الجمهوریة 

فالمناقشة التي یتم على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان یمكن أن تتوج باقتراح إصدار    

ئحة یتم فیها تبیین موقف البرلمان المنعقد في هیئة مؤتمر من القضایا التي كانت محل دراسة لا

  .وتحلیل ونقاش سواء كان هذا الموقف مؤیدا أو معارضا لسیاسة الرئیس 

وقد اشترط المؤسس الدستوري لإصدار اللائحة أن تكون القضیة التي تمت مناقشتها تستحق    

یرة من الحساسیة والخطورة التي توجب إبلاغ الرئیس بموقف البرلمان ذلك وتكون على درجة كب

دون توضیح كیفیة الحكم على قضیة معینة أنها ) عند الاقتضاء(إزاءها حیث استعمل مصطلح 

تقتضي إصدار لائحة ما یمنح سلطة تقدیریة كبیرة في ذلك یمكن أن ینجم عنها اختلاف في 

  .تنوعة لغرفتي البرلمان وجهات النظر خاصة مع التركیبة الم

فكان الأحرى بالمؤسس لاستبعاد أي خلاف محتمل أن یحدد تحدیدا نافیا للجهالة طائفة    

  .القضایا الخارجیة التي إن تمت مناقشتها فإنها تستوجب إصدار لائحة تبلغ إلى رئیس الجمهوریة 

ى إجراء إصدار لائحة الذي یتم لم یتم كذلك توضیح كیفیة الانتقال من إجراء مناقشة السیاسة إل   

على مستوى البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعین معا فهل یكون ذلك عن طریق التصویت على 

اقتراح إصدار لائحة في كل غرفة من غرفتي البرلمان ؟ وإن كان ذلك فما هي نسب التصویت 

و عدد الأعضاء اللازم لتقدیم المطلوبة لاعتماد اقتراح الانتقال من الإجراء الأول للثاني ؟ وما ه

هذا الاقتراح ؟ أم أن صلاحیة اقتراح إصدار لائحة مخولة لنفس الأشخاص الذین منحهم الدستور 

  .حق طلب فتح مناقشة السیاسة الخارجیة ؟

فهذه التساؤلات ینبغي الإجابة عنها سواء بتعدیل النصوص الدستوریة أو سن قوانین خاصة    

  .تنظم ذلك 
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شتراط المؤسس الدستوري انعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعین معا لإصدار لائحة حول ویعود ا  

السیاسة الخارجیة إلى الرغبة في إعطاء اكبر ثقل ممكن لها بغض النظر أكان مضمونها ایجابیا 

فصدورها عن البرلمان  -وهذا الأخیر مستبعد بالنظر للواقع السیاسي الجزائري الحالي –أو سلبیا 

عقد في هیئة مؤتمر یعني أنها نتاج اتفاق معظم الأطیاف والتیارات الممثلة لأفراد الشعب فیه المن

  1.ما یعطیها مصداقیة على الصعید الداخلي أو الخارجي 

  

  تمدید عهدة البرلمان : المطلب الثاني

المؤسس الدستوري وتفادیا لما وقع سابقا من فراغ دستوري الذي كان احد سماته عدم وجود  إن

جعل احد ،رئیس الجمهوریة  باستقالةیعالج مسألة حل المجلس الشعبي الوطني ، نص دستوري 

ومن ،هو ضمان استقرار ودیمومة السلطة التشریعیة 1996أولویاته في التعدیل الدستوري لسنة 

كغرفة  الأمةمجلس  إنشاءلذا تم ، رار الدولة وعدم الوقوع في مطبات الثغرات الدستوریة خلال استق

ومن جهة أخرى قد یلجأ  2ثانیة في البرلمان یختلف عن المجلس الشعبي الوطني في مدة العضویة

  .وهذا ما سنتطرق إلیه ةالبرلمانیإلى تمدید العهدة 

إلیها الدول في حالة مرورها بأزمات خطیرة تحتم علیها سیرورة  تمدید عهدة البرلمان قد تلجأ إن

ولقد اشتر المشرع المؤسسات بشكل طبیعي وعدم دخولها في فراغ مما یضعف الدولة والمؤسسات 

   119ه الآلیة وذكر في المادة الجزائري اجتماع البرلمان بغرفتیه من اجل تفعیل هذ

  هاالعهدة البرلمانیة وتمدید:  الأولالفرع 

  مفاهیم حول تمدید العهدة البرلمانیة   – ولاأ

  التعریف الاصطلاحي -أ

                                                           
1
  76و75ص ،مرجع سابق ،بوقرن توفیق  
 1مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه جامعة الجزائر ،المعدل والمتمم1996نوفمبر28في ظل دستور  البرلمان الجزائري،انظر اوصیف سعید  2

  155ص 2016،
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سلطة التمثیل التي تعطي لشخص ما أو جماعة عن طریق الانتخاب أو (العهدة البرلمانیة هي    

التعیین للقیام بمهام محددة سواء كانت تشریعیة أو رقابیة لمدة محددة الزمان في إطار منظم ووفق 

  )شروط یجب التقید بها

  التعریف القانوني السیاسي -ب 

یبني هذا التعریف على مختلف الخصائص والممیزات القانونیة والسیاسیة للعهدة البرلمانیة فهي    

الوظیفة العامة البرلمانیة التي یلتحق ویضطلع بها ممثلو الشعب والأمة لممارسة مظاهر السیادة (

ولحسابها وذلك  والسلطة العامة في مجال العمل البرلماني والتشریعي والرقابي باسم الأمة والدولة

خلال فترة زمنیة محددة ومتجددة وهي عهدة وطنیة عامة مستقلة سیاسیة وغیر مشروطة ونهائیة 

  1) غیر قابلة للتنازل أو التخلي عنها

  . سنوات) 5(خمس     ینتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها : 119المادة 

  . سنوات) 6(تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ 

  . سنوات) 3(تجدّد تشكیلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث 

  . لا یمكن تمدید عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطیرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیّة

ویُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس 

  2 الدّستوريّ الجمهوریّة واستشارة المجلس 

  عهدة البرلمان  تمدیده إمكانیة أعطىولقد  الأخیرةنص المادة واضح وصریح حسب الفقرة 

  تمدید العهدة البرلمانیة  :الفرع الثاني 

  اقتراح رئیس الجمهوریة  -ولا أ

رغم أن تمدید العهدة البرلمانیة قضیة تمس بالدرجة الأولى غرفتي البرلمان إلا انه تم استبعاد      

رئیسي الغرفتین وأعضائها من صلاحیة طلب ذلك ومنح هذا الحق لرئیس الجمهوریة وحده الذي 

                                                           
  79مرجع سابق ص ، توفیق  یوقرن 1
 نص المشرع الدستوري على ذلك  2016في الفقرتین الأخیرتین من دستور  2
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له السلطة الكاملة في تقدیر مدى إمكانیة إجراء الانتخابات في ظل ظروف یمكن وصفها 

  .لخطیرةبا

فالمؤسس الدستوري وسعیا لتحقیق هذه الآلیة الدستوریة لأهدافها فضل إبعاد حق اقتراح التمدید    

عن التیارات الحزبیة والفكریة والفئویة التي یمكن أن تمتلك الأغلبیة الظرفیة في البرلمان ما یدفعها 

ئ الدیمقراطیة المبنیة على لإعمال آلیة تمدید العهدة خدمة لمصالحها وأهدافها ومساس بالمباد

حریة الشعب في اختیار من یمثله وفضل تخویلها رئیس الجمهوریة البعید نسبیا عن هذه التأثیرات 

الأمر الذي یمكنه اقتراح التمدید بناءا على مبررات وّأسباب جدیة مقنعة هادفا من ورائها الحفاظ 

   . 1  على مصلحة الدولة وسیادتها

ولكن وفقا لشروط  ةالبرلمانیتوري رئیس الجمهوریة من آلیة تمدید العهدة لقد مكن المؤسس الدس

لا یمكن تمدید عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطیرة  119من المادة  الأخیرةحیث نص في الفقرة 

  . جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیّة

بقرار، بناء على اقتراح رئیس ویُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا هذه الحالة 

  .الجمهوریّة واستشارة المجلس الدّستوريّ 

هنا یجتمع البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا ویستشار المجلس الدستوري في ذلك لأن البرلمان هو 

وجب التشدید على هذه الآلیة من اجل تمكین  الممثل للشعب في الرقابة على السلطة التنفیذیة لذا

  ة السیادةالكل من ممارس

  

  

البرلمان المنعقد بغرفتیه له دور نص علیه الدستور وفي الاخیر یمكن القول كخاتمة لهذا الفصل 

 إلىدما تطرقنا نحتى وان كانت الصلاحیات الممنوحة له صوریة نوعا ما في بعض الحالات فع

البرلمان  أندور البرلمان في الحالات العادیة على مستوى شغور منصب رئاسة الجمهوریة وجدنا 

دور  أنثبات حالة الشغور طبقا لما هو منصوص علیه في مواد الدستور وهنا نجد لإینعقد 

                                                           
 89و88ص ،مرجع سابق ، بوقرن توفیق  1
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المشرع أعطى له  أنلة تعدیل الدستور نجد االبرلمان حاسم وفعال في الإثبات وعلى مستوى ح

 أنیه من الحریة ولكن مع نوع من التقیید فقد اشترط المشرع على البرلمان المنعقد بغرفت هامش

یعرض هذا التعدیل على الرئیس وعلى المجلس الدستوري وإمكانیة عرضه على الاستفتاء الشعبي 

حزب معین لیخدم  أویجري لصالح طائفة معینة  عدیلیكون الت فهنا التقیید موجود حتى لا

والمصالح العلیا للبلاد ونجد أیضا على مستوى مناقشة  الأفرادمصالحه وحتى لا یمس حقوق 

ن السلطة التنفیذیة ممثلة في الرئیس برلمان له دور شبیه بالاستشاري لأال أناسة الخارجیة السی

إصدار اللائحة  إمكانیةهي مهندسة للسیاسة الخارجیة وموجهتها ولقد أعطى المشرع للبرلمان 

 ولكن في مضمون هذا الحق لم یبین مدى فاعلیة هذه اللائحة وتأثیرها على السلطة التنفیذیة حیث

التي قد  الآثارالبرلمان یصدر اللائحة ویبلغها للسلطة التنفیذیة ولكن لم یبین المشرع ماهي  أن

تنتج عنها ومدى إلزامیة تطبیق هذه اللائحة فهنا دوره جاء فقط من اجل تدعیم قرارات رئیس 

  .الجمهوریة 

على مستوى اجتماع البرلمان من اجل تمدید عهدته هنا المشرع شدد على آلیة التمدید  أما     

ولم یترك للبرلمان أو للأعضاء  صلاحیة طلب هذا التمدید وترك هذا الاختصاص للسلطة 

ضغوطات قد تحصل فهي التي تحافظ على استمراریة مؤسسات  أیةمحمیة من  لأنهاالتنفیذیة 

خطیرة التي قد تجعل الدولة تكون في مرحلة فراغ وهنا یقتصر دور البرلمان الدولة في الحالات ال

سس الدستوري على عدم ترك هذه الآلیة مبرر من اجل ؤ على الموافقة فقط ونلاحظ حرص الم

  .امتلاك السلطة 



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
انعقاد البرلمان بغرفتیه مجتمعتین في 

  العادیة غیر الحالات
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رسمیا، بدایة من قمة هرمها التشریعي بموجب دساتیرها  اعترفتتعتبر الجزائر من بین الدول التي 

  المتعاقبة وكذا نظامها القانوني، بالظروف الغیر عادیة

وبالضبط من خلال  1963/  09/  08:ا انطلاقا من دستورها الأول الصادر یویظهر ذلك جل

والتي بموجبها اكتفى المشرع الدستوري على أن رئیس الجمهوریة یمكن أن یتخذ  .)1( 59مادته 

  .إجراءات استثنائیة في ظل الظروف الغیر العادیة 

) 05(دیة غیر خمسة النص على عدة تطبیقات للظروف الغیر عا 1976بینما تضمن دستور 

  :وهذه الحالات هما 123إلى المادة  119مواد من المادة 

  120نص  الاستثنائیةالحالة  119المادة : ـ حالة الحصار والطوارئ

  .123إلى  121المواد : ـ حالة الحرب

مع بعض ) 89إلى  86(النص على هذه الحالات كذلك عبر المواد 1989وتضمن دستور 

بنفس هذا التنصیص من 1996علان عنها، وأحتفظ الدستور الأخیر لعام الإضافات في شروط الإ

التي تنص على ضرورة تنظیم أحكام حالتي ) 92(مع إضافة المادة ) 96إلى  91(خلال مواده 

  .الحصار والطوارئ بموجب قانون عضوي

روف الغیر والجدیر بالذكر أنه ما یلاحظ أیضا من خلال نصوص الدساتیر الجزائریة المتعلقة بالظ

عادیة یمكن، من حیث ترتیبها، أن نجد أنها تنطلق بحالة الطوارئ ثم حالة الحصار ثم الحالة 

  .وأخیرا حالة الحرب  الاستثنائیةالحصار ثم الحالة 

وهذ الترتیب لا یلزم السلطة بموجبه حین الإعلان عن الحالات السالفة الذكر التي تندرج في 

وهذا ما یدل على أنه یمكن اللجوء إلى حالة من حالات الظروف . الظروف الغیر العادیة عامة

كأن یعن  عنها،الغیر عادیة السالفة الذكر وذلك بالنظر لدرجة الخطر والأثر الذي قد یترتب 

إذا كانت الأزمة قد مست منذ البدایة النظام العام بفعل تفاقم الخطر وعرقلة  الاستثنائیةالحالة 

  نشاط مؤسسات الدولة وتهدید كیانها وخرق مبادئها وثوابتها ووحدة الوطنیة 
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، كما أن الفقه یرى عموما أن هذه الحالات واردة في الدساتیر على سبیل التدرج بحیث حالة 

وذلك بالنظر للأثر  الحرب،وقبل حالة  الاستثنائیة قبل الحالةون الطوارئ وحالة الحصار غالبا تك

  .درجتهاالمترتب عن كل حالة والذي یختلف من حیث 

لات الظروف الغیر عادیة رغم السهولة الظاهرة من خلال افي التمییز بین ح هناك صعوبةثم أن 

طوارئ وحالة الحصار إذ تسمیة أنواعها لدى الإعلان عنها ومثال على ذلك التمییز بین حالة ال

أقر الفقه الذي یرى بأن حالة الحصار تتمیز عن حالة الطوارئ بكونها ذات صلة بالأعمال 

  .التمردالتخریبیة أو المسلحة كتلك التي تنبثق عن العصیان أو 

وان الفقه استقر عوما حول عدم وجود تعریف جامع ومقنع في أن واحد، لكل من الحالات 

  . ادیة على حدىالظروف الغیر الع

نجده یسلم ویعترف بضرورة توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة في الأحوال التي تشوبها 

الاضطرابات والتجاوزات الداهمة للخروج عن دائرة النصوص التشریعیة العادیة، بحجة أمن الدولة 

   ..وسلاماتها وهذا بترجیح الغالبیة لها على حساب حقوق الأفراد وحریاتهم
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حالة  و الحصارحالة الطوارئ وحالة انعقاد البرلمان بغرفتیھ  : الأولالمبحث 

  الظروف الاستثنائیة 

  

استقرارها وفي حالة  وتزعزعالدولة وكیانها  أفرادوسلامة  الأمنقد تمر البلدان بحالات خطیرة تهدد 

تدخل  أومناسبة وصارمة من اجل التصدي لهذه الحالات فان كیانها یزول  لإجراءاتعدم اتخاذها 

تضیق من مجال الخطورة  إجراءاتومن فطنة المشرع الدستوري فانه اتخذ ،في حالة من الفوضة 

صارمة یتقید بها الجمیع ومن  إجراءاتوتفرض  الأفرادتقید الحریات وحقوق  الأحیانوفي بعض 

فعندما تكون ، تتخذ حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائیة بین هذه الإجراءات التي 

حسب درجة الخطورة فتضیق من مجال الحریات وتنقل  الآلیاتالدولة في مرحلة خطیرة تفعل هذه 

ولكن المشرع اشترط جملة من الإجراءات وجب تطبیقها من ،الصلاحیات في ید مسؤول واحد 

وحریاتهم ومن بین هذه الإجراءات التي تتخذ عند  الإفرادهك حقوق تنت حتى لا الآلیاتاجل تفعیل 

تطبیقها هي انعقاد غرفتي البرلمان مجتمعتین معا من اجل التصویت علیها حتى تكون نوع من 

تشدید عند تطبیقها لان لها أهمیة كبیرة وفي مبحثنا هذا سوف نناقش الكیفیات التي الصرامة وال

  .تأثیر البرلمان على السلطة التنفیذیة تتخذ من اجل تطبیقا ومدى 
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  حالة الطوارئ وحالة الحصار: المطلب الأول

والمادة  1996من دستور ) 91(بالنظر لنصوص الواردة في الدساتیر الجزائریة لاسیما المادة 

  19891من دستور ) 86(

یقرر : (والحصار بقولهاعلى حالتي الطوارئ  1996من التعدیل الدستوري لسنة  91تنص المادة 

رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع 

مجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاكتساب 

 )لمنعقدة بغرفتیه معاالوضع ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان ا

في صیاغته وفي المصطلحات  1976من دستور ) 119(وهذا النص یشبه نص المادة 2.

المستعملة مع إضافة بعض القیود الشكلیة والموضوعیة الواجبة لإعلان إحدى الحالتین والشيء 

أنه لا یفرق بین حالة الحصار وحالة  1989ـ 1976الملاحظ على نص المادة في الدساتیر 

أو ) الطوارئ(الطوارئ، بل یبدو للوهلة الأولى أن المصطلحین تعبیر عن حالة واحدة تسمى 

  .خاصة وأن سبب إعلانهما واحد وهو الضرورة الملحة) الحصار(

وهذا ما جعل البعض یصف هذه المادة بالغموض والعمومیة وعدم الدقة، حیث یذهب الأستاذ 

بین الحالتین، وكذلك بینهما وبین الحالة الاستثنائیة  إلى القول بأنه لا یوجد فرق) أحمد محیو(

وذلك نظرا لانعدام وجود نص تطبیقي  1976من دستور ) 120(المنصوص علیها في المادة 

  .3یوضح ویحدد طبیعة الإجراءات الاستثنائیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل هذه الحالات

وكان بإمكان المشرع الدستوري أن یكتفي بالنص على اصطلاح واحد وهو حالة الطوارئ ویحیل 

أمر تفصیل وتنظیم أحكامها للقانون لیتفادى هذا الازدواجیة الذي لا مبرر له سوى الإصرار على 

ة نقل المصطلحات الواردة في القوانین الفرنسیة علما وأن كل النظم العربیة تستخدم اصطلاح حال

                                                           
اسیة ، ـ مسعود شهیوب ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسی 1

  .32ـ31ص 1998) 01(رقم  36لجزء تصدر عن جامعة الجزائر ا
ـ غربي نجاح، غضبان مبروك، قراءة تحلیلیة لنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات  2

 .15العدد العاشر، ص.الصادرة بجامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق  الجزائر، مجلة الفكر في
محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ـ أحمد محیو،  3

  .534، ص1992،
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الطوارئ كنظام استثنائي عام یشمل كافة أوجه الظروف الغیر عادیة ماعدا حالة الحرب التي تظل 

متمیزة بخصوصیة خطرها ، إلى جانب ما تنص علیه بعض الدساتیر من تقریر حالة خاصة لها 

مواصفتها التي تقترب من حالة الحرب ویخول رئیس الجمهوریة من خلالها سلطات إستثنائیة 

من ) 16(ونص المادة  1971من الدستور المصري لعام ) 74(ومثال ذلك نص المادة واسعة 

  .19581الدستور الفرنسي لعام 

یقرر رئیس الجمهوریة إذ دعت (على  2016من التعدیل الدستوري  105كما نصت المادة 

ن، الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأم

واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول، ورئیس المجلس 

  .الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین    

  2).معا

  

  لطوارئ حالة ا: الفرع الأول

     تعریف حالة الطوارئ    :أولا

حالة الطوارئ هي حالة أخف من حالة الحصار ، ولكنهما تشترك معها في الكثیر من الأحكام ، 

بالرغم من أن الدستور الجزائري ـ كما سبق بیانه ـ لم یمیز بین الحالتین من حیث مبررات وشروط 

وهو ما اعتمده . الضرورة الملحة واستباب الوضع إعلان أي منهما مكتفیا بإشارة عامة إلى حالة 

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، الذي 1992/ 02/ 09المؤرخ في  44/ 92أیضا المرسوم رقم 

    نص على المبررات نفسها التي أعلنها مرسوم حالة الحصار 

                                                           
  128،ص 1990ماي جوان  6ـ5العدادان  70ـ عثمان حسین عبد االله، دراسة وجیزة في شأن حالة الطوارئ مجلة المحاماة السنة  1
، 14، العدد2016یتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس سنة  06الموافق ل 1437جماد الأول 26ي مؤرخ ف 01ـ 16ـ قانون رقم  2

  .21،ص 105المادة
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.  من حیث جوانب أخرى كبقاء السلطات المدنیة صاحبة الاختصاص في تسییر حالة الطوارئ

شهرا مقارنة بمدة حالة الحصار التي ) 12(وكذا مدة العمل بأحكام حالة الطوارة التي تعتبر أطول 

   1أشهر دون تمدید 4طبقت مدة 

من  الاستثنائیةتعریف الدكتور عبد االله بوقفة حالة الطوارئ هي حالة أقل درجة في الأحوال     

حیث مدى خطورتها لهذا تحتل مكانة بین الأحوال العادیة وحالة الحصار وتفعل حالة الطوارئ 

عندما یكون هناك خطر یهدد النظام العام، ویتولد غالبا عن أخطار الطبیعیة زلزال نكبة عامة 

  2.فیضان

رئ مفهومان مفهوم تعریف الدكتور عبد الحمید الشواربي ، الدكتور شریف جاد االله لحالة الطوا     

واقعي ومفهوم قانوني لا یجب الخلط بینهما فأما المفهوم الواقعي فیتمثل في حادث أو حوادث تحل 

تحدق بها ، ویتعذر مواجهة هذه الحادثة أو الحوادث بالواقعة القانونیة التي یعمل بها  بالبلاد أو

ود نظام قانوني یشمل مجموعة من لمواجهة الحوادث العادیة وأما المفهوم القانوني فیتمثل في وج

القواعد القانوني ، تضعها السلطة التشریعیة في البلاد لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا یمكن 

  3 .مواجهتها وفقا لقواعد القانونیة الموضوعیة لمواجهة الحوادث العادیة

  أثار حالة الطوارئ : ثانیا

على حالة الطوارئ من حیث المنظمة لها بوجه  بعدما أوضحت الاثار المترتبة بالمجرد الأعلان 

  عام سنتطرق في هذا المقام الى الآثار الناتجة على تطبیق حالة طوارئ

  :أ ـ أثر حالة الطوارئ على الحریات الفردیة

على إمكانیة قیام وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بأن  92/44من المرسوم  05ـ نصت المادة 

نشاطه یشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومیین  أنیتضح  یأمر بوضع أي شخص راشد

                                                           
  .28غربي نجاح، غضبان مبروك،المرجع السابق، ـ  1
  344، ص 2009عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2
العسكریة، منشأة المعارف،  والأوامرومدة حالة الطوارئ  إعلانـ عبد الحمید الشواربي، شریف جاد االله، شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري  3

  64ـ 93، ص 2000الإسكندریة، مصر 
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أوعى السیر الحسن للمصالح العمومیة في المراكز الأمن، التي تنشأ بقرار من وزیر الداخلیة 

  1.والجماعات المحلیة في مكان محدد

تراب لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في كامل ال 44/ 92من المرسوم  06ـ خولت المادة 

  : الوطني والوالي على امتداد تراب ولایته في إطار التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بما یلي

ـ تحدید أو منع مرور الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینة، وهذا الإجراء یعد مخالفة 1

   1989من الدستور  41لأحكام المادة 

  رورة الأولى وتوزیعها، ـ تنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الض 2

  ـ إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغیر المقیمین، 3

ـ منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبریة كل شخص راشد یتضح أن نشاطه مضر  4

  بالنظام العام أو بسیر المصالح العمومیة، 

به، أو غیر غیر مرخص  إضرابـ تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة 5

ویشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات . شرعي

  . المنفعة العامة

  

  

  :ب ـ آثار حالة الطوارئ على الحریات الجماعیة

أما فیما یخص التدابیر الاستثنائیة الأخرى التي نص علیها المرسوم المعلن لحالة الطوارئ التي 

  :للحریات الجماعیة والتي یمكن أن نوجزها فیما یليفیها المساس 

من المرسوم المعلن لحالة الطوارئ للحكومة أن تتخذ كل الإجراءات  03أعطت نص المادة 

الوضع وتحقیق الهدف الذي من ورائه أعلنت  باستتباالتنظیمیة التي هي من صلاحیاتها قصد 

                                                           

1
  .285ص، 10الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد  1992فبرایر  01المؤرخ في  44ـ  92ـ انظر المرسوم الرئاسي رقم  
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ة العموم لأنها لم تحدد طبیعة هذه الإجراءات حالة الطوارئ وبالتالي نلاحظ أن المادة جاءت بصیغ

  .المطبقة

 1992/  08/ 11المؤرخ في  320/ 92لقد تم تعدیل نص هذه المادة بموجب المرسوم الرئاسي 

اتخاذ تدابیر لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو  یمكن(وذلك بإضافة فقرتین لها وهما 

النظام العام أو الأمن . عندما تعرض هذه النشاطات هیئة مهما كانت طبیعتها أو اختصاصها مها

العمومي أو السیر العادي للمؤسسات أو المصالح العلیة للبلاد للخطر وتتخذ التدابیر المذكورة 

  1. أشهر) 06(طریق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة  أعلاه عن

ـ بناء على توجیهات الحكومة من المرسوم وزیر الداخلیة والوالي المختص إقلیمیا  07مكنت المادة 

سلطة إصدار قرار بالإغلاق المؤقت طیلة قیام حالة الطوارئ القاعات الترفیهیة وأماكن 

الاجتماعات مهما كانت طبیعتها، كما تمنع أي مظاهرة یحتمل فیها الإخلال بالنظام العام 

  .والطمأنینة العمومیة

  حالة الحصار: الفرع الثاني

حصار                                                                         ـتعریف حالة ال:أولا 

ظهرت في معظم الدول من خلال دساتیرها وقوانینها مع الاختلاف في التسمیة إذ هناك من الدول 

حالة (من یطلق علیها الحكم العرفي كالقانون المصري كما أن هناك من یترجم اصطلاح 

  2حكم عرفي  على أنها) الحصار

الوضع الذي یوجد فیه مكان حرب بین دولتین، فتحتل دولة ( أنهایمكن تعریف حالة الحصار على 

  .أخرى وحینها تتركز السلطة بین قائد الجیش المحتل، وتلك هي الأحكام العرفیة العسكریة

حرب بین دولة بینما تعلن الأحكام العرفیة السیاسة بمعرفة السلطة التنفیذیة سواء بمناسبة قیام 

  .وأخرى أو في حالة قیام ثورة مسلحة داخل الدولة

                                                           
1
 09المؤرخ في 44/  92المتمم للمرسوم الرئاسي  1992/  08/ 11المؤرخ في  320/ 92بموجب المرسوم الرئاسي رقم  03ـ نصت المادة  

  .285، ص1992/ 08/ 11الصادرة بتاریخ  10،الجریدة الرسمیة عدد1992فبرایر 
2
  236ص -  1978،المصریة للكتاب القاهرة)دكتوراهرسالة (مدحت علي، نظریة الظروف الاستثنائیة  دمأح/ ـ د 
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وتنتقل بذلك السلطات من الهیئات المدنیة إلى الهیئات العسكریة، غیر أنه في الحالة الثانیة تلتزم 

  1.حدود الدستور وفق الظروف القائمة

كافة الإجراءات  باتخاذحالة تسمح لرئیس الجمهوریة : ویعرفها الدكتور مسعود شیهوب بأنها   

  .2النظام والسیر العادي للمرافق العمومیة واستعادةمؤسسات الدولة  استقرارتهدف للحفاظ على 

وتتمثل حالة الحصار في وجود خطر وشیك على الامن الداخلي والخارجي للدولة بحیث هذه 

ن اجل الحفاظ على الحالة تسمح لرئیس الجمهوریة بان یتخذ كافة الاجراءات القانونیة والتنظیمیة م

  .استقرار مؤسسات الدولة واستعادة السیر العادي للمرافق العمومیة 

وقد نص المؤسس الدستوري على حالة الحصار عبر جمیع الدساتیر الجزائریة المتعاقبة وكان اول 

التي ادت الى عملیة تخریب  88وذلك بعد احداث اكتوبر  1988اكتوبر  06تطبیق لها في 

وهددت النظام العام واستقرار الدولة كما عرفت الجزائر اعلان حالة ، ق العمومیة واسعة للمراف

عقب احداث  196-91حصار ثانیة عبر كامل التراب الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بحیث تنص ، المتعلقة بالاضراب والاحتجاج السیاسي  للجبهة الاسلامیة للانقاذ  1991جوان 

المذكور اعلاه على انه تقرر حالة الحصار  196-  91رسوم الرئاسي رقم المادة الاولى من الم

غیر ، على الساعة الصفر لمدة اربعة اشهر عبر كامل الترام الوطني  1991یولیو  05ابتداءا من

  انه یمكن رفعها او تمدیدها بمجرد استتباب الوضع  

  أثار حالة الحصار  :ثانیا

من المعلوم أن لحالة الحصار آثار تترتب من خلال تطبیقها الفعلي على الحریات العامة سواء 

كانت فردیة أو جماعیة وذلك لما تقتضیه المعطیات والملابسات المادیة أثناء سریانها، بموجب 

الدولة الإجراءات والتدبیر اللازمة والخاصة منها الممنوحة للسلطة العسكریة، من أجل حمایة  اتخاذ

  . الوضع للحفاظ على المصلحة العلیة للبلاد بصفة عامة باستتباومؤسساتها الدستوریة وكذلك 

  :أ ـ آثار حالة الحصار على الحریات الفردیة 

                                                           
ـ محمد شریف إسماعیل عبد المجید، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، رسالة دكتورة في الحقوق، جامعة عین  1

  .213، ص 1979الشمس،مصر، 
  112، ص2015لقاید، ـ غالي حیاة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل الماجستیر، جامعة أبو بكر ب 2
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  : ـ حریة التنقل) 1

رغم اعتراف جل المواثیق والمعاهدات الدولیة بحق التنقل وتنص علیه صراحة مع الحریات 

  .1الشخصیة للفرد

  : من المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان على ما یلي  12حیث نصت المادة 

  . لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة

وبالنظر الى الدستور الجزائري من جهة أخرى نجده یعترف بضرورة حمایة حریة التنقل طبقا لما 

التي تنص  89نفسها من دستور  41لمادة وهي ا 96من الدستور الجزائري 44جاء في المادة 

، وان یتنقل إقامتهیختار بحریة موطن  أنیحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، (على 

  . عبر التراب الوطني

باعتبار أن الحق الفردي قاعدة أساسیة : الفردي وكذا الحق في الحیاة الأمنـ المساس بحریة ) 2

  .2مظهریا إلافبدونهما لا معنى للحریات ولا وجود لها  تبني علیها جمیع الحریات

اقرت الدساتیر : ـ المساس بالحریة الفردیة من خلال تفتیش المساكن والخاصة والمحلات) 3

الجزائریة المتعاقبة كلها حریة المسكن، حیث نصت صراحة على حرمة المسكن وعدم الاعتداء 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش ( 96من دستور  40علیها فقد جاء في المادة 

  .3الا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه

الناجمة عن تطبیق حالة الحصار  الآثار: ب ـ آثار حالة الحصار على الحریات الجماعیة

بالنسبة لحریات الاجتماع تكمن في منع التجمعات والتجمهر والمسیرات والمظهرات في الطرق 

                                                           
الجزائر، سنة  دجال صالح بكیر، الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة 1

1999 /2000.  
  .239ص، 1974، 5عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، منشاة المعارف الإسكندریة، طبعة / ـ د 2
 2004ـ سحنین أحمد، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، ماجستیر في القانون العام، جامعة بن عكنون،الجزائر، سنة 3

  96، ص2005/ 
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مما تتضمنه بیان للسلطة العسكریة  العمومیة للمدن وذلك في كل التراب الوطني وهذوالساحات ا

  1 1991جوان 5المؤرخة في 

وللذكر في هذا السیاق أن القانون  1991جوان  06الذي أشار المنع یكون مطلقا ویبدأ من یوم 

سالفا عرف الاجتماع العمومي بأنه  إلیها العمومیة المشارالمنظم لتجمعات للتجمعات والمظهرات 

تجمهر مؤقت للأشخاص متفق علیه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل أفكار (

  ).أو الدفاع عن مصالح مشتركة

  شروط إعلان حالتي الطوارئ والحصار : الفرع الثالث

  الشروط الموضوعیة :أولا

هو الشرط الذي یعني أنه لا یحق دستوریا لرئیس الجمهوریة تقریر :الملحة شرط الضرورة -أ 

الضرورة الملحة وذلك، مما یفید بإن رئیس الجمهوریة مطالب بمعالجة  استدعتالحالتین إلى إذا 

الوضع وفق قواعد الدستوریة العادیة وفي إطار السیر العادي للمؤسسات وتمتع الأفراد بحریاتهم 

أي خیار لمواجهة الأوضاع المتردیة فیمكن حینها إقرار  أمامهلم یعد  وممارستهم لها إلا إذا

  .الأوضاع المتردیة

الشرط یعد أیضا قید فعلا وضمانة لحمایة حریات  اوهذ: ب ـ أن تقر إحدى الحالتین لمدة محددة 

وحقوق الأفراد وعودة المؤسسات إلى سیرها العادي وبموجبه تكون سلطة إعلان إحدى الحالتین 

 105یدة من حیث المدة لا ینبغي أن تتعاداها، ویظهر ذلك من خلال الرجوع إلى نص المادة مق

لا یمكن ( في فقرتهما الثانیة أنه   2016والتعدیل الدستوري  1996من دستور  91و  المادة 

وإن ) تمدید حالتي الطوارئ والحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

مؤسس الدستوري لم یحدد بضبط المدة المحددة لحالتي الطوارئ والحصار وبالإشارة إلى المادة ال

حیث تم تحدید مدة حالة طوارئ ب  2الأولى من المرسوم الرئاسي المتضمن تقریر حالة الطوارئ

                                                           
  .المتعلق بالتجمعات والمظاهرات العمومیة 1998دیسمبر  31مؤرخ في  29/  89من القانون رقم  2المادة  1
    64ـ  92لأولى من المرسوم الرئاسي رقم أنظر المادة ا  2
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أشهر وفق للمرسوم الرئاسي المتضمن  4شهر ، أما حالة الحصار قد تم تحدیدها لمدة ) 12(

  1لحصار حالة ا

  لشروط الشكلیةا:ثانیا  

أن الشروط الشكلیة تتمثل في اجتماع  1996و 1989من دستور  91و86وحسب نص المواد  

 استشارةرئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة،  استشارةالمجلس الأعلى للأمن، 

من التعدیل الدستوري  105رئیس المجلس الدستوري كما نصت المادة  استشارةالحكومة، رئیس 

  : فیمل یلي إلى مجموعة من الشروط المتمثلة 2016

  مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني استشارة الوزیر الأول، رئیس المجلس الدستوري،  استشارة

   : اجتماع المجلس الأعلى للأمن -أ 

لتقریر حالة الطوارئ والحصار وإن كان في حقیقة الأمر مجرد یعد من الشروط الشكلیة الضروریة 

  .على للأمنإجراء شكلي لا یقید الرئیس في شيء علما أن رئیس الجمهوریة هو رئیس المجلس الأ

  :البرلمان ب ـ استشارة رئیسي غرفتي

یقتصر على استشارة رئیس المجلس الشعبي  1989الأمر في السابق أي قبل تعدیل دستور  كان 

  .أیضافیتم استشارة رئیسه  الأمة،الوطني، أما بعد استحداث مجلس 

أهمیة بالغة من خلال أبعادها السیاسیة والقانونیة في ظل نظام التعددیة  الاستشارةولا شك أن لهذا 

الغرفتین یمثلان أعضاء المجلس الشعبي الوطني  السلطات، فرئیسي ومبدأ الفصل بین الحزبیة،

وهي تمثیل لإرادة مجمل الشعب وعلیهم مراعاة الموقف العام لمن  الأمة،وأعضاء مجلس 

بوجه خاص إذا كان رئیس الجمهوریة لا یتمتع بالأغلبیة  الاستشارةوتظهر أهمیة هذه  یمثلونهم،

  2.الغرفتینالمطلقة في 

                                                           
 12الصادرة في  29، رقم الجزائریة  ریدة الرسمیة المتضمن حالة حصار، ج 1991جوان  4المؤرخ في  196ـ  91المرسوم الرئاسي رقم   1

  1991جوان 
2
 القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، بن بغداد، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في حنیشـ  

  44ص .2001عكنون، 
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  :رة الوزیر الأولج ـ استشا

الوزیر الأول في إعلان حاتي الطوارئ والحصار ضروریة ومهمة لأنه هو المكلف  استشارةإن 

  .بسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وهو الوجه الثاني لسلطة التنفیذیة

یحتل المجلس الدستوري مكانة هامة بین المؤسسات :د ـ استشارة رئیس المجلس الدستوري

الدستور وهو مكلف بتولي رئاسة الدولة في حالة شغور  احترامالدستوریة لكونه مكلف على 

هامة بل تعتبر قید على رئیس الجمهوریة وتدعیما  استشارتهمنصب رئیس الجمهوریة ولذلك تعتبر 

  .لشرعیة تصرفه

  ئیةالاستثناالحالة : المطلب الثاني

ان تطبیق الحالة الاستثنائیة یستلزم جملة من الاجراءات التي تتخذ في سبیل تطبیق هذه الحالة 

وذلك لخطورة هذه الالیة على الدولة وحقوق وحریات الافراد وكذلك خطورتها على المؤسسات 

لطة السیادیة والدستوریة الفاعلة في الدولة وتضییق لمجال الدیمقراطیة وتوسیع لصلاحیات الس

التنفیذیة  من اجل التصدي لحالة الخطر الداهم ولذي اشترطه المؤسس الدستوري ومن هنا 

  .سنتطرق الى هذه الحالة ونحاول تبسیط مفهومها وكیفیة تطبیقها 

   الاستثنائیةتعریف حالة : الفرع الأول

عن منهج  الاستثنائیةلم یختلف كثیرا منهج المؤسس الدستوري الجزائري في تنظمیه للحالة 

المؤسس الدستوري الفرنسي والمصري وذلك من خلال وضعه لشروط قیامها وإجراءات تقریرها، 

 تشكل إحداهم الظروف الغیر العادیة التي یمكن أن تمر الاستثنائیةوهذا التنظیم الخاص للحالة 

على  ، وذلك على مختلف الأصعدة خاصةالیهع تبتتر الدولة، وكذلك الآثار الخطیرة التي  بها

  .حقوق الأفراد

صت كما یلي نالتي  2016والتعدیل  1996من دستور  107و 93لي نص المادة  فاستقراء

إدا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب  الاستثنائیةیقرر رئیس الجمهوریة الحالة (

  .مؤسساتها الدستوریة واستقلالها أو سلامة ترابها
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رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمن،  استشارةعد ولا یتخذ مثل هذه الإجراء إلا ب

  . إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء والاستماعوالمجلس الدستوري 

التي تستجوبها المحافظة  الاستثنائیةلرئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات  الاستثنائیةتخول الحالة 

  .على استقلال الأمة ومؤسستها الدستوریة في الجمهوریة ویجتمع البرلمان وجوبا

  1حسب الأشكال والإجراءات سالفة الذكر التي أوجبت إعلانها الاستثنائیةتنتهي الحالة 

جمهوریة لرئیس ال 2016من دستور  107طبقا للمادة  الاستثنائیةوتعود سلطة إعلان قیام الحالة 

إلا أنه ونظرا للسلطات الواسعة التي یتمتع بها الرئیس في هذه الفترة وما یمكن أن یترتب على هذا 

الاتساع من آثار خطیرة على حقوق وحریات الأفراد یشترط ضرورة توفر مجموعة من الشروط 

  .الاستثنائیةحتى یمكن للرئیس أن یعلن قیام الحالة 

   الاستثنائیةعیة والشكلیة للحالة الشروط الموضو : الفرع الثاني

  الشروط الموضوعیة: أولا

وإن هذه الشروط تتمثل أولا في الخطر الداهم وثانیا في إصابة الخطر لإحدى الموضوعات 

  .)1(ل الدستوریة الأخرى عن رفع الخطرالمحددة دستوریا وثالثا في عجز الوسائ

  :مالخطر الداه -أ

ضرورة  الاستثنائیةلقد اشترط المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة حتى یعلن قیام الحالة 

والتي  2016من التعدیل الدستوري  107من المادة  01تواجد الخطر وهذا ما یتضح من الفقرة 

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن  الاستثنائیةیقرر رئیس الجمهوریة الحالة (تنص 

والخطر في المعنى القانوني یقصد به كل حالة ) مؤسساتها الدستوریة أو سلامة ترابهایصیب 

  .واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة فتهددها إما بإنقاص أو الزوال

  :أو سلامة ترابها استقلالهاأن یهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستوریة أو  - ب

                                                           
  .1996من الدستور 93، أنظر المادة 21ص 2016من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  1
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من الدستور الخطر الذي یستدعي استعمالها بأن یكون هذا الخطر مهددا  107لقد حددت المادة  

من  107أو سلامة ترابها، ولا یمكن اللجوء للمادة  لاستقلالهالمؤسسات الدولة الدستوریة أو مهدد 

الدستور مجرد قیام الخطر بل لا بد أن یكون هذا الخطر مؤثرا على نحو معین، بحیث یحدث 

  .1أو سلامة ترابها استقلالهاتهدیدا لمؤسسات الدولة الدستوریة أو 

وللتعبیر عن هذا الشرط استعمل المشرع الدستوري الجزائري إلى عبارة یوشك أن یصیب مؤسساتها 

الدستوریة ویتمثل من هذا التعبیر أن الخطر لا بد أن یمس المؤسسات منصوص علیها دستوریا 

مؤسسات الدستوریة لا یمكن حینئذ لرئیس الجمهوریة أن یعلن الحالة وإذا مس الخطر غیر هذه ال

  .الاستثنائیة

  الشروط الشكلیة :ثانیا 

لبعض المؤسسات الدستوریة وهي استشارات  الاستشاراتوتتمثل هذه الشروط في جملة من 

غیر ملزمة من حیث الأخذ بنتائجها ولكنها إلزامیة من حیث مبدأ إجرائها وطلبها حیث  اختیاریة

بصفة عامة إلى إحاطة  الاستشاراتعلیها المشروعیة الشكلیة لقرار الإعلان، وتهدف هذه  تتوقف

التي  بالظروفمن الدستور  107رئیس الجمهوریة لأشخاص والهیئات العامة التي حددتها المادة 

  .لالمواجهتها أم  استثنائیةكانت تحتاج إلى سلطات  وما إذ البلاد،ا تمر به

هذه الشخصیات وممثلي تلك الهیئات حول رئیس الجمهوریة في  التفافهذا بالإضافة إلى ضمان 

  2حالة موافقتهم على رأیه لما یتمتع به من قوة التأثیر على الرأي العام 

وب اجتماع البرلمان بقوة القانون والهیئات هناك شرط وج الاستشاراتبالإضافة إلى هذه 

  :من طرف الرئیس تتمثل فیما یلي الاستشاریة

  

                                                           
1
القضائیة علیها، القاهرة، منشأ  من الدستور المصري والرقابة 74ـ وجدي ثابت غبریال، السلطة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة  

  109، ص1988المعارف الإسكندریة، 

، 1996ـ عبد العظیم عبد السلام، الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام المختلط، الطبعة الأولى الإسكندریة دار النهضة العربیة 2

  .264ص
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  :رئیس غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري استشارة -أ

التي یجربها رئیس الجمهوریة قبل تقریر الحالة  الاستشارةقرر المؤسس الدستوري أن تشمل 

  .كلا من رئیس غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري كهیئة مجتمعة الاستثنائیة

  استشارة رئیس غرفتي البرلمان / 1

یمثلان رئاسة السلطة :رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة استشارة 

أضافها  الاستشارةالتشریعیة وهما یعبران عن رأى النواب والأعضاء وبالتالي رأي الأمة وهذه 

وهذا تأكید على دور البرلمان في  1989من الدستور) 87(حیث لم تتضمنها المادة  1996تعدیل 

  .الحیاة السیاسیة والقانونیة

   :المجلس الدستوري استشارة/2

نة أو الدور اكوتكمن أهمیتها الم 1فقط  سرئیالولا تقتصر على مجتمعة تشمل هیئة  استشارةفهي 

  دستوري في الحیاة المجلس الالسامي الذي یؤدیه 

 قاضي هو السلطات،فالمجلسالدستور من طرف جمیع  احترامبالسهر على  الدستوریة وذلك

تعد ضمانة وتدعیما لموقف رئیس الجمهوریة من الناحیة  واستشارتهدستوریة من الدرجة الأولى ال

  .فرادللأالدستوریة أمام المؤسسات الأخرى 

  :إلى مجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء الاستماع - ب

في هذا الخصوص أن المشرع الدستوري استعمل مصطلح  107أول ما یلاحظ على المادة 

من جهة  وأستعملمن جهة  عندما ربطها رئیسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري  الاستشارة

عندما ربطها بالمجلس الأعلى للأمن والمجلس الوزراء والحكمة من ذلك  الاستماعأخرى مصطلح 

، وذلك فإن  الاستثنائیةالقصد من ورائها بیان الأسباب المؤدیة إلى إقرار الحالة  الاستشارةأن 

رئیسي الغرفتین یعتبر كهیئة استشاریة من الناحیة القانونیة ، بینما على خلاف ذلك إن مصطلح 
                                                           

/ 2005، مذكرو لنیل شهادة ماجستیر، 1996لتشریعیة في ظل دستور رداداة نور الدین، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة ا 1

  72، ص2006
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لمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء یعتبر كهیئة تقنیة وسیاسیة تساعد رئیس إلى ا الاستماع

إذا  ما قرر رئیس الجمهوریة  الاستثنائیةالجمهوریة على توضیح الصورة وعلى تطبیق الحالة 

  . ذلك

  :إلى المجلس الأعلى للأمن الاستماع/ 1 

ى للأمن قبل إعلان الحالة إلى المجلس الأعل الاستماعیشترط الدستور على رئیس الجمهوریة 

رغم أنه رئیسها وما یصحب ذلك من تقدیم تقاریر والإدلاء بآراء معتمدة على وقائع  الاستثنائیة

الأمنیة والعسكریة،وغیرها مما ینیر  والآثاروحقائق ومعطیات ومقدرة للملابسات والظروف والنتائج 

  1 یتخذ القرار المناسب الطریق أمام رئیس الجمهوریة الذي بعد التقریر والتقییم

  :إلى مجلس الوزراء الاستماع/ 2

من  04الفقرة 77مجلس الوزراء كما هو معروف یجتمع برئاسة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  

أهمیتها في اطلاع رئیس  الاستشارةالدستور وعضویة رئیس الحكومة والوزراء ولا شك أن هذه 

الجمهوریة على الظروف الواقعیة عن قرب كون الحكومة بطاقمها الوزاري ذات صلة مباشرة بواقع 

  .الحیاة الیومیة

  :اجتماع البرلمان وجوباً  -ج

إن النص لم یوضح الهدف من الاجتماع والهدف المنوط من بالبرلمان وهنا، لكن یمكن اعتبار 

لتمكین نواب الشعب وممثلیه من متابعة ومراقبة لأوضاع باستمرار وعن هذا لاجتماع كوسیلة 

  .قرب، وكذلك لتدعیم مشروعیة قرارات رئیس الجمهوریة في هذه الحالة

تقضي بأن هذه  107، فإن الفقرة الخامسة والأخیرة من المادة بالنسبة لإنهاء الحالة الاستثنائیةأما 

  .التي أعلنت عن طریقها الحالة تنتهي حسب الأشكال والإجراءات

                                                           

1
 .276، ص 1993شعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة  ـ سعید بو 
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وفي الأخیر نقول أنه إذا كان رئیس الجمهوریة ملزما دستوریا باستشارة هاته الشخصیات والهیئات 

 فإن رأیها غیر ملزم، ولذا فإن هاته الاستشارة تأتي على سبیل الاستئناس ولتكوین قناعة أكبر، كما

  .خلال رئیسه موجها إلى البرلمان منأنها ذات طابع إعلامي في نفس الوقت ویكون هذا الإعلام 

فتعدد الأجهزة والمؤسسات الدستوریة التي یستشیرها رئیس الجمهوریة ذات دور ضعیف إلى درجة 

أنها لیست شریكا حقیقیا مع الرئیس فاتخاذ قراراته وهي لا تتدخل لتساعده الرأي بل لتكریس ما 

رده ذلك أن تدخلها ـ المؤسسات والأجهزة ـ یقوم به من أعمال، ولذا فأن الرئیس یواجه الوضع بمف

وارد لیس من قبیل الحاجة الماسة والضروریة إلیها، بقدر ما هو ناتج عن محاولة أو رغبت 

  .1السیاسة من إعطاء طابع الدیمقراطي لتصرف الرئاسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .550، ص1990الأمین شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة  1
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 الاستثنائیةحالة الحرب والموافقة على تقریر الظروف انعقاد البرلمان : المبحث الثاني

  .في فترة شغور رئاسة الجمهوریة

نضم المؤسس الدستوري الجزائري على غرار دساتیر الجزائر شغور منصب رئیس الجمهوریة 

ونص أیضا على الحالات التي یمكن اعتبارها أسبابا لشغور منصب رئیس الجمهوریة ویظهر ذلك 

لمان في حالة الشغور لمنصب رئیس من التعدیل الدستوري ومدى فعالیة البر  102في نص المادة 

الجمهوریة وخاصة خلال الظروف الاستثنائیة ویعتبر هذا الوضع من اخطر الأوضاع وخاصة 

عندما یصادف هذا الوضع اقترانه مع حالة أخرى من الحالات الاستثنائیة وذلك باعتبار اجتماع 

ؤسس الدستوري قد وضع بعض أن الم هحالتین في آن واحد من الحالات السالفة الذكر وما نلاحظ

التنظیمات لفترة شغور منصب رئیس الجمهوریة خلال الظروف الاستثنائیة ویظهر ذلك من خلال 

تطبیق احكام المواد ...انه لا یمكن خلال هاته الفترتین  4الفقرة  104نص المادة 

  .من الدستور  111و109و108و107و105

یوم المتعلقة بالشغور النهائي ان  90الشغور المؤقت ویوم المتعلقة ب 45ویعني انه لا یمكن خلال 

  یتم تقریر كل حالة من حالات المواد المنصوص علیها 

أما بالنسبة لحالة الحرب تعد من اشد الحالات السالفة الذكر خطورة  لان هذه الحالة تكشف عن 

نیة أجنبیة تجاه دولة أخرى لإعلان الحرب قصد الاستیلاء على إقلیمها وثرواتها ومحاولة السیطرة 

ع بعض علیها وهذه الحروب تخلف نتائج كارثیة أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فقد وض

الشروط الموضوعیة والشكلیة من اجل مواجهة وضع مثل هذا وقد میز الفقه بین نوعین من 

الحروب هما الحرب الهجومیة والحرب الدفاعیة وعلیه نطر التساؤل التالي في أي نوع اتجه 

  المؤسس الدستوري الجزائري  
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  حالة الحرب : المطلب الأول

  2016ستوري من التعدیل الد 109ولقد نصت المادة 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق  

إلى المجلس  والاستماعالأمم المتحدة یعلن رئیس الجمهوریة بعد الاجتماع مع مجلس الوزراء 

رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس  واستشارةالأعلى للأمن 

  الدستوري

  .ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك.ویجتمع البرلمان وجوبا   

  مفهوم حالة الحرب : الفرع الأول

تعد حالة الحرب من بین الظروف غیر العادیة الأشد خطورة كما أنها تتطلب شروط موضوعیة 

، إذ لا یكفي أن تكون دولة 1كلیة لا بد من توفرها لإقرارها من طرف رئیس الجمهوریة وأخرى ش

مهددة بخطر داهم فحسب ، بل یشترط أن یكون العدوان قد وقع علیها فعلیا أو أنه على وشك 

الوقوع وفي هذه الحالة تمدد العهدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة وجوبا في حالة انقضائها ویتم تركیز 

، اتسم بتوسیع غیر محدود لصلاحیاته وسلطاته 2السلطات بیده ویتم وقف العمل بالدستور  كل

الحكم ووحدة  ةشخصنكما أنها الحالة الأكثر وضوحا لتلاشي مبدأ الفصل بین السلطات لصالح 

  . السلطة 

إن ما یمكن قوله عن دور البرلمان في ظل الظروف الغیر عادیة أنه مضمحل لا یتعدى سوى   

  .متابعة الأوضاع ومساعدة رئیس الجمهوریة على إدارة الأزمة

 الحرب تعریف :أولا 

الحرب هي صراع مسلح بین الدول یهدف فرض توجهات السیاسیة وباستخدام وسائل تم تنظیمها 

ولیة، وحسب القانون الدولي التقلیدي فإن الحرب هي حالة اعتداء تنشأ بین بموجب القوانین الد

                                                           
، ـ مزیاني أحمد، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة الماجستیر، جامعة المولود معمري 1

  .82، ص 2011تیزي وزو، سنة 
  1996من دستور  96ـ أنظر المادة  2
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دولتین أو أكثر، وتنتهي حالة السلام بینهما، وتستخدم فیها القوات المسلحة في نضال مسلح، 

وتحاول كل دولة إحراز النصر على أعدائها من ثم فرض إرادتها علیها، وإملاء شروطها المختلف 

  :وبذلك فمفهوم الحرب یتوافر بجملة من العناصر هي ،1من أجل السلام 

  . ـ وقوع الاشتباك المسلح 

  .  ـ أن یكون طرفها حكومتین 

  . ـ أن یكون الهدف تحقیق المصالح الوطنیة للطرف المثیر للحرب 

  . ـ أن یكون هذا الطرف قاصدا إثارة الحرب 

  .ـ قیام حالة الحرب وزوال حالة السلام 

  : المختصة بإعلان الحربـ السلطة  2

الصیغة الدستوریة یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ومفاد ذلك أن المبدأ الدستوري خص رئیس 

  الجمهوریة بهذه السلطة المعتبرة والخطیرة ومرد ذلك أن رئیس الجمهوریة یعد

ة المادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجمهوریة وبالمحصلة یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني بدلال

هو رئیس الدولة، وبتالي  ومن المعلوم أن رئیس الجمهوریة 2 1996المكرسة في دستور  77

التقلیدیة المعقودة لرؤساء الدول یبسط یده على مجال العلاقات الدولیة، وهو نفسه  الاختصاصات

الحرب التقلیدي الذي لا یفتقر إلیه القانون الدستوري الجزائري بشأن إعلان حالة  الاختصاص

ومعنى هذا المؤسس الجزائري عقد لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة تتمحور حول تفعیل المبدأ 

  .3الدستوري لإعلان حالة الحرب

                                                           

  . 165، ص 2005لمطبوعات الجامعیة، الجزائر ،سعد االله عمر، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دوان ا 1

  
2
، 2006ـ فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

  .594ص
  .590، ص2012والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة الدستوري دار الهدى لطباعة القانون الدولي المعاصر والقانون  بوقفة،عبد االله 3
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 شروط إعلان حالة الحرب: الفرع الثاني

 1996من دستور  95حالة الحرب أشد خطورة من بین الظروف الغیر العادیة، وبرجوع للمادة 

إذا وقع عدوان فعلي على (والتي نصت على ما یلي  2016من التعدیل الدستوري  109والمادة 

البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس 

رئیس  واستثارةإلى المجلس الأعلى للأمن  والاستماعهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء الجم

  . المجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري

  . ویجتمع البرلمان وجوبا

  ). ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك

ك شروط موضوعیة وأخرى شكلیة ویلزم توافرها لإعلانها ویتبین لنا من نص المادتین أن هنال   

  :وتتمثل فیما یلي

  الشروط الموضوعیة : أولا 

لإعلان حالة الحرب یجب أن یكون هنالك عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما 

  ،1نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة 

إذ حالة العدوان الفعلي حسب ما جاء في میثاق الأمم المتحدة محصورة في العدوان المسلح، أي 

تثیر بعض الغموض وتترك السلطة التقدیریة لرئیس ) وشیك الوقوع(أن العدوان المادي فإن عبارة 

 في فقرتها الأولى فإننا نلاحظ 2016من التعدیل الدستوري  109الجمهوریة وحسب نصت المادة 

أن الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الحرب جاءت أكثر وضوحا منها في تطبیقات الظروف 

  الأخرى، وهذا یسهل عملیا التأكد من توافرها الاستثنائیة

  : أ ـ وقوع العدوان الخارجي

                                                           
1
  .من میثاق الأمم المتحدة 51أنظر المادة  
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هو وضع یمكن معرفته من خلال الملابسات المادیة الظاهرة على أرض الواقع بالاعتداء فعلا 

المسلح أو وشوك ذلك عن طریق التحضیرات العسكریة وحشد الجیش على وبدایة الهجوم 

  . 1لحدودا

والمؤسس الدستوري لم یحدد تعریفا للمقصود بالعدوان بل أحاله إلى میثاق الأمم المتحدة في صورة 

  . واضحة لالتزام الدولة الجزائریة بتعهداتها الدولیة

  :ب ـ أن تكون غایة الحرب دفاعیة

فمن الشروط الأساسیة لإعلان الحرب في الدستور الجزائري أن یكون ذلك بغرض دفاعي ضد 

إمكانیة  استبعادالعدوان المسلح الذي یستهدف مؤسسات الدولة واستغلالها وسلامتها ، أي أنه تم 

ورات االعسكریة والقیام بمن والآلیاتإعلان حرب هجومیة أو التهدید بها عن طریق حشد الجیوش 

من خلال  الاتجاهثروتها ، ویتأكد هذا  استنزافبغرض  احتلالهابیة في أقالیم دولة أجنبیة ، أو حر 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك ( التي نصت  2016من التعدیل الدستوري  109المادة 

من أي أنها فصلت في أن المبادرة بالعدوان یجب أن تأتي من الدولة الأجنبیة ولیس ) أن یقع 

  .  الدولة الجزائریة 

  الشروط الشكلیة : ثانیا 

الفقرة الأولى أن رئیس الجمهوریة یعلن حالة الحرب بعد اجتماع  109ویظهر ذلك في نص المادة 

المجلس  الأمة، رئیسرئیس مجلس  واستشارةالمجلس الأعلى للأمن  والاستماعمجلس الوزراء 

  . الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري

   :الوزراءاجتماع مجلس  -أ

من التعدیل  109ونص المادة  1996من دستور  95مادة ص الیظهر ذلك من خلال نو 

تنص على أن إعلان حالة الحرب لا یتم إلا بعد اجتماع مجلس  2016الدستوري الجزائري 

الوزراء وعلى كل فإن مجلس الوزراء المكون من كامل وزراء الحكومة بالإضافة للوزیر الأول ، 

م وزراء القطاعات الحساسة التي لها علاقة سیكون له دور فعال ومهم في حالة الحرب كونه یض

                                                           
  .277السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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مباشرة وأیضا القطاعات التي لها تأثیر غیر مباشر وهم سیزودون رئیس الجمهوریة بالمعطیات 

والمعلومات المتوفرة حول الأوضاع التي تعیشها البلاد سواء بدأ العدوان فعلا أو على وشك ذلك 

مر الذي سینیر لرئیس ویساعدها على تسیر البلاد ویقترحون علیه الإجراءات الممكن اتخاذها ، الأ

  .1خلال هاته الظروف والخروج بها إلى بر الأمان

  : إلى المجلس الأعلى للأمن الاستماعب 

وهو المقام الثاني أین تتلخص مهمته في تقدیم الرأي إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة 

من دستور  173لس الأمن الذي تفصح عنه المادة المخول لمج الاختصاصبالأمن الوطني، هذا 

وما یستنج من ذلك أن المجلس الأعلى للأمن یعتبر مؤسسة دستوریة تخضع لرئاسة رئیس  1996

الجمهوریة وهذا الاستنتاج یتولد عن التعبیر الدستوري الذي یجد مصدره في تقدیم الرأي 

لسلطة التقدیریة المخولة لرئیس فبالمحصلة،اختصاص المجلس الأعلى للأمن لا یقید بحق ا

  .الجمهوریة في مجال إعلان حالة الحرب

  :رئیسي غرفتي البرلمان استشارةج ـ 

رؤساء غرفتي  استشارةقرار الإعلان حالة الحرب عن طریق  اتخاذإن إشراك البرلمان في  

البرلمان ونرى بأن اجتماع رئیس الجمهوریة بمجلس الوزراء، والإلمام بجمیع الجوانب العسكریة إلى 

جانب الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن بواسطة التقدیر الذي یقدمها لمجلس الأعلى للأمن، 

ض منها إبداء الرأي المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة لیس الغر  استشارةومن ثم فله 

قرار إعلان الحرب الدفاعیة یحتاج إلى سرعة فائقة من أجل مواجهة الوضع حسب ما  اتخاذلأن 

  .2تقتضي به الطریقة البراغماتیة على أرض الواقع

  

  

                                                           
  .607ـ عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 1
، مذكرة لنیل شهادة 2008العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة ـ غربي إیمان، مجالات  2

  .125، ص 2011/  2010، بن عكنون، سنة 1الماجستیر، جامعة الجزائر 
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  الآثار التي تترتب عن إعلان حالة الحرب: الفرع الثالث

  :كما یليوهي  2016من دستور  110، 109هذه الآثار تضمنتها المواد 

  .الذي یعرف في الواقع الدستور عن مفهوم ویجتمع البرلمان وجوبا: ـ اجتماع البرلمان وجوبا 1

مقتضى الصیغة الدستوریة فلا سبیل للقول أن المبدأ الدستوري عن دور البرلمان الفاعل  مراعاة

الدستوري على ما المبدأ  استنطاقمن خلال اجتماع البرلمان تلقائیا بحكم الدستور ولكن من خلال 

یفسح عن ذلك التعبیر،المبدأ ینطوي على دلالة قانونیة ضمنیة من منطلق أن البرلمان یجتمع من 

  . 1الحرب انتهاءأجل تعلیق سلطته إلى حین 

برغم من إیقاف العمل بالدستور طیلة حالة الحرب یلزم الدستور : ـ بعد اجتماع البرلمان وجوبا 2

اب إلى الأمة یعلمها فیه بدخول وضعیة الحرب، وهذا التصرف رئیس الجمهوریة بتوجیه خط

ضروري لأن حالة الحرب ستتبع النتائج على حریة المواطنین وحیاتهم في جمیع المجالات، فلابد 

  .2من اطلاعهم على الوضع للإعلام، ولضرورة التقدیم مبررات اللجوء إلى إعلان حالة الحرب

ط التقریبي لمسألة تعلیق العمل بالدستور القائم یؤدي بنا إلى التبسی: ـ إیقاف العمل بالدستور 3

القول الذي یجب أن یكون واضحا في الذهن، وهو أن المادة الدستوریة التي تتمحور حول مسألة 

العمل بالدستور نمس من معناها ومداها شيء محسوس في شيء ملموس أولا أثناء المدة الزمنیة 

تور فبالنتیجة یتحمل رئیس الدولة عبئ جمیع السلطات التي تجعل لحالة الحرب یعلق العمل بالدس

منه دكتاتوریا شرعیا ثانیا یمارس رئیس الجمهوریة جمیع السلطات دون منازع ، ومن منطلق أن 

، تعلیق العمل  3رئیس الجمهوریة حامي لدستور فبالنتیجة رئیس الدولة یحل محل الدستور القائم

  .بالدستور الذي بات في حالة سبات 

  

                                                           
1
  المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم بالحاج،ـ صالح  
2
  213دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر  ص،،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي 

 612ـ عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 3
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في فترة شغور رئاسة  الاستثنائیةالموافقة على تقریر الظروف : لمطلب الثانيا

  الجمهوریة 

إن الظروف الاستثنائیة تجعل السلطات العامة تلجأ إلى تدابیر استثنائیة وحالات الضرورة تطلقها 

الأستاذ سامي جمال الدین ان نظریة الظروف الاستثنائیة مرافقة للظروف الاستثنائیة حیث یرى 

ویقول أن الضرورة أو الظروف  غابریالویوافقه الأستاذ وجدي ثابت 1،أساس للسلطة الاستثنائیة 

التنظیم  دولقد اعتم، 2الاستثنائیة تشكل في ذاتها مصدرا للسلطة اللازمة لمواجهة الأزمات 

أساسا على تخویل رئیس الجمهوریة السلطة شبه  1996في دستور  الاستثنائیةالدستوري للظروف 

الكاملة في ممارسة الاختصاصات والصلاحیات الغیر عادیة التي من شأنها منحه القدرة على 

حمایة مصالح البلاد ومؤسساتها من الأخطار والاعتداءات التي قد تعترضها وإعادة الاستقرار 

لسلطة التشریعیة بمهام ووظائف ثانویة لا تعكس إطلاقا المكانة والهدوء لها، وفي المقابل أنیطت ا

  . الحقیقیة لها والدور الممكن أن تساهم به في مثل هذه الأوضاع

لكن قد یصادف أن تواجه الدولة وضعا استثنائیا یتطلب تقریر الإجراءات الدستوریة الضروریة 

شغور منصب رئیس  لمواجهته وفي نفس الوقت تكون في وضع آخر صعب وحساس وهو

  . الجمهوریة لأي سبب كان

  شغور منصب رئیس الجمهوریة :فرع الأول

  04فقرة  104فالمادة لم یتم التفریق بین الشغور المؤقت والشغور النهائي 

  :مایلي نصت على 

من الدستور إلى  111و 108و 107و 105تین الفترتین تطبیق أحكام المواد الا یمكن خلال ه(

المجلس الدستوري ومجلس الأعلى  استشارةبموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بعد 

  ).للأمن

                                                           
 123ص ،  1982مصر الإسكندریة ، منشأة المعارف ، الرقابة على أعمال الإدارة ، سامي جمال الدین  1
  24ص ،  1988منشأة المعارف الإسكندریة مصر ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ، وجدي ثابت غابریال  2
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یعلن (التي نصت على  02الفقرة  102یوم المحدد في المادة  45والفترتین والمقصودتین هما 

المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه، البرلمان 

یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس  45ویكلف بتولي رئاسة الدولة بنیابة مدة أقصاها 

  ).من الدستور 104أحكام المادة  مراعاةصلاحیاته مع 

  : والتي نصت على ما یلي 06الفقرة  104یوما المنصوص علیها في المادة  90والفترة الثانیة 

یوما تنضم خلالها انتخابات رئاسیة  90یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة مدة أقصاها 

حدوث  أي بمجرد1996،1من دستور  06الفقرة  88یوما في نص المادة  60التي كانت سابقا و 

أو رئیس المجلس الدستوري رئاسة  مانع لرئیس أو وفاته أو استقالته یتولى رئیس مجلس الأمة

 اتخاذ الآخریناستمراریتها یبرر لهذین  الدولة فإن حدوث عدوان أو تهدید یمس تواجد الدولة و

قرار إعلان الظروف الاستثنائیة على أرض الواقع بعد القیام بالاستشارة اللازمة والحصول على 

  موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا،

د عدم تمیز المؤسس الدستوري بین كافة حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة إعلان ویع

الظروف الاستثنائیة اتجاها صائبا سلكه، ذلك أن العبرة بغیاب الرئیس وعدم إمكانیة ممارسة 

وظائفه واختصاصاته، فآثار الظرف الاستثنائي الذي تواجهه الدولة وانعكاساتها على مصالحها 

تلف في حال كان الرئیس غائب مؤقتا بسب مرض أو بصفة نهائیة لاستقالته أو الحیویة لا یخ

وفاته وبتالي فكلا الوضعین سواء الشغور النهائي أو الشغور المؤقت یمكن أثناهما إعلان إحدى 

لا یكون إلا في حال  04الفقرة  104الظروف الاستثنائیة إذ توفرت أسبابه فتطبیق أحكام المادة 

تهدید یستوجب إحدى الظروف الاستثنائیة المنصوص علیها بموجب المواد وقوع خطر أو 

المتعلق بإبرام اتفاقیة الهدنة ومعاهدة السلم ، وتزامن هذا الخطر  111والمادة  107و106و105

أو تهدید مع شغور منصب رئیس الجمهوریة ، وكما رأینا سابقا فإن لكل ظرف استثنائي وضع 

ص علیه دستوریا ، ولو أن هذه الأوضاع في كثیر من الأحوال خاص یستوجب إعلانه تم الن

تتداخل بینها ما یجعلها تتشابه في مفهومها ، وقد حرص المؤسس الدستوري على اشتراط الوضع 

                                                           

  .1996من الدستور  88، 90، والمواد 2016من التعدیل الدستوري  102، 104ـ أنظر المواد  1
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ضمانا لعدم استخدامها في غیر محلها أو إقرار حالة  الاستثنائیةالمؤدي إلى إعلان الظروف 

ة أقل أو أكثر شدة ، كما یقید ذلك سلطة رئیس الجمهوریة في وضع یحتاج مواجهة حال استثنائیة

رئیس الدولة في أغراض شخصیة ذاتیة من وراء هذا التقریر وسنحاول التذكیر بالأوضاع  أو

  .04الفقرة  104المبررة لإعلان كل حالة من الحالات المحددة في المادة 

  :حالة الطوارئ والحصار : أولا

یقرر رئیس الجمهوریة إذ دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ  ( 01الفقرة  105نصت المادة 

 الضرورة الملحة هي الدافع الأساسي لكل من حالتي الطوارئ أو) الحصار لمدة معینة  أو

الحصار دون تمیز أو تخصیص ولرئیس الدولة إبان شغور منصب رئیس الجمهوریة السلطة 

تي یستلزم تطبیقه لمواجهة الوضع الذي تواجهه مؤسسات التقدیریة الكالة في الاختیار بین الحالة ال

الدولة ویعرف الفقهاء الضرورة الملحة بأنها تلك الضرورة العاجلة الغیر المتوقعة التي تجعل من 

 استقرارلدفع الخطر ومواجهة الأزمة التي تهدد  الاستثنائیةاللازم  اللجوء إلى الوسائل القانونیة 

  .1البلاد

   الاستثنائیة الحالة : ثانیا

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة ( 2016من التعدیل الدستوري  01فقرة  107نصت المادة 

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها  الاستثنائیة

من طرف رئیس الدولة وزمن شغور منصب الجمهوریة  الاستثنائیةفتقریر الحالة ) أو سلامة ترابها

من الجسامة یكون قد وقع أو على وشك الوقوع ومن  مرتبط أساسا بوجود خطر على قدر كبیر

شأنه أن یؤدي إلى انعكاسات سلبیة تخل باستقرار مؤسسات الدولة وباستقلالها بوحدة وسلامة 

  .ترابه

  : حالة التعبئة العامة : ثالثا

یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس ( 2016من التعدیل الدستوري  108 نصت المادة

والتعبئة  )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة واستشارةالوزراء إلى المجلس الأعلى للأمن 

                                                           
1
  .27ـ وجدي ثابت غبریال، المرجع السابق، ص 
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العامة یتم تقریرها في حالة معلومات شبه أكیدة على وجود تهدید وشیك الوقوع بحرب من طرف 

ما یحتم على رئیس الدولة زمن الشغور إعلانها وبالتالي یتم حشد كل الإمكانیات ، أجنبیةدولة 

  .المادیة والبشریة وتحضیرها للحرب

  الحربحالة  :رابعا

وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع  إذا( 2016من التعدیل الدستوري 109نصت المادة

  )المتحدةعلیه الترتیبات الملائمة لمیثاق لأمم  ما نصتحسب 

فالمبرر والدافع الأساسي وراء إعلان رئیس الدولة تقریر حالة الحرب زمن هو تعرض البلاد فعلا 

حسب  بوشوك وقوعهاأو وجود معلومات أكیدة  أكثر،إلى عدوان مسلح من طرف دولة أجنبیة أو 

  المتحدةالأمم  میثاقما نص علیه 

  السلمالهدنة ومعاهدات  اتفاقیةتوقیع  :خامسا

أن  بمعنى) السلمالهدنة ومعاهدات  اتفاقیةرئیس الجمهوریة  یوقع( 01الفقرة  111نصت المادة 

رئیس الدولة زمن له صلاحیة توقیع الهدنة والسلم والدافع الأساسي لذلك هو مصلحة الدولة 

  .فحیث وجدت فإنه یقرر ما یخدمها ومؤسساتها،

 دور البرلمان في حالة الشغور: الفرع الثاني

البرلمان بمهمة  الاستثنائیة یطلعبالإضافة إلى اختصاصاته التشریعیة والاستشاریة في الظروف  

والوفاة فالبرلمان ینعقد  الاستقالةأساسیة في حالة حصول مانع مؤقت لرئیس الجمهوریة وكذلك في 

 أثناءكان هنا یفید الاجتماع سواء  الانعقادومعنى  1الأمة،وجوبا بغرفتیه وبطلب من رئیس مجلس 

 اقتراحأو في حالة عطلة والهدف من هذا الاجتماع هو دراسة  الاستثنائیةالدورات العادیة أو 

المجلس الدستوري بإقرار ثبوت استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه وهنا تظهر أهمیة 

  المؤسسة التشریعیة التي تكلف بإعلان وإثبات أخطر 

                                                           
1
 خدة،مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر بن یوسف بن  المغاربیة،شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة  االله،عمر بن سعد ـ  

  .62ص  ،2009/  2008السنة 
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وما الجمهوریة،ألا وهو رئیس  الجزائر،سلطة التنفیذیة في الحالات التي قد تصیب قمة هرم ال

الدستور ومؤسسات الدولة وإضفاء الشریعة على  احتراماجتمع البرلمان هنا إلى دلیلا على 

من الدستور دور البرلمان في حالة  102الإجراءات التي تتخذ في هذه الظروف وقد حددت المادة 

جمهوریة بعد أن تثبت من طرف المجلس الدستوري بأن المرض بإعلانه ثبوت المانع لرئیس ال

الإجراءات المتبعة، وكذلك الوسائل القانونیة المادیة لتحقق من المانع والمدة التي یتم خلالها ذلك 

  سواء في الدستور أو النظام الداخلي لكل من المجلس الوطني

ومجلس الأمة والقانون العضوي المتعلق بالعلاقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عملها 

زمة لإعلان البرلمان والمتمثلة في ثلثي أعضائه، بالإضافة إلى هذا حددت الأغلبیة اللا



 

  

  

    

  

  

  

  خاتمة
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لقد حاولت السلطة التشریعیة منذ القدم وضع مكانة لها في مواجهة الجهاز التنفیذي            

كبح سلطة شبه كاملة على صناعة القرارات في الدولة  يوذلك من اجل أداء دور فعال یساهم ف

والهیمنة المتزایدة على باقي السلطات وظهر ذلك منذ اعتماد مبدأ الفصل بین السلطات في دستور 

وباقي التعدیلات التي طرأت علیه وذلك بتبني نظام  1996وتأكیده في دستور  1989فیفري 

لى استغلال كافة الوسائل والآلیات الدستوریة المتاحة لها الثنائیة البرلمانیة وفي سبیل ذلك تعمل ع

بالشكل الذي یتناسب مع طبیعة الظروف والأوضاع المختلفة التي تمر بها البلاد وتجعلها تحقق 

والمصلحة  فرادالأرقابة ایجابیة على السلطة التنفیذیة وتجسد التوازن الصحیح بین حقوق وحریات 

هنا تناولنا فكرة انعقدا البرلمان المجتمع بغرفتیه مجتمعتین معا وناقشنا العامة للدولة وانطلاقا من 

  .جوانبه في فصلین 

البرلمان المنعقد بغرفتیه له دور نص علیه الدستور حتى  أنفي خاتمة بحثنا هذا یمكن القول      

دور  إلىدما تطرقنا نوان كانت الصلاحیات الممنوحة له صوریة نوعا ما في بعض الحالات فع

البرلمان ینعقد  أنالبرلمان في الحالات العادیة على مستوى شغور منصب رئاسة الجمهوریة وجدنا 

دور البرلمان  أنثبات حالة الشغور طبقا لما هو منصوص علیه في مواد الدستور وهنا نجد لإ

 من هامشالمشرع أعطى له  أنلة تعدیل الدستور نجد احاسم وفعال في الإثبات وعلى مستوى ح

یعرض هذا  أنالحریة ولكن مع نوع من التقیید فقد اشترط المشرع على البرلمان المنعقد بغرفتیه 

التعدیل على الرئیس وعلى المجلس الدستوري وإمكانیة عرضه على الاستفتاء الشعبي فهنا التقیید 

لا حزب معین لیخدم مصالحه وحتى  أویجري لصالح طائفة معینة  عدیلیكون الت موجود حتى لا

 أنوالمصالح العلیا للبلاد ونجد أیضا على مستوى مناقشة السیاسة الخارجیة  الأفرادیمس حقوق 

ن السلطة التنفیذیة ممثلة في الرئیس هي مهندسة للسیاسة برلمان له دور شبیه بالاستشاري لأال

هذا  إصدار اللائحة ولكن في مضمون إمكانیةالخارجیة وموجهتها ولقد أعطى المشرع للبرلمان 

البرلمان یصدر  أنالحق لم یبین مدى فاعلیة هذه اللائحة وتأثیرها على السلطة التنفیذیة حیث 

التي قد تنتج عنها ومدى  الآثاراللائحة ویبلغها للسلطة التنفیذیة ولكن لم یبین المشرع ماهي 

  .یة إلزامیة تطبیق هذه اللائحة فهنا دوره جاء فقط من اجل تدعیم قرارات رئیس الجمهور 

على مستوى اجتماع البرلمان من اجل تمدید عهدته هنا المشرع شدد على آلیة التمدید  أما     

ولم یترك للبرلمان أو للأعضاء  صلاحیة طلب هذا التمدید وترك هذا الاختصاص للسلطة 
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ضغوطات قد تحصل فهي التي تحافظ على استمراریة مؤسسات  أیةمحمیة من  لأنهاالتنفیذیة 

الدولة في الحالات الخطیرة التي قد تجعل الدولة تكون في مرحلة فراغ وهنا یقتصر دور البرلمان 

سس الدستوري على عدم ترك هذه الآلیة مبرر من اجل ؤ على الموافقة فقط ونلاحظ حرص الم

  .امتلاك السلطة 

المتمثل في الظروف الاستثنائیة لانعقدا البرلمان المجتمع بغرفتیه و أما على مستوى الفصل الثاني 

حالة الطوارئ وحالة الحصار وتعتبر هاتین الحالیتین  إلىمجتمعتین معا تطرقنا في مبحثنا الأول 

تقاضت  إذان عنها ولك الإعلانیكون للبرلمان دور في  اقل خطورة من الحلة الاستثنائیة هنا لا

نه یجب الحصول على موافقة البرلمان المجتمع بغرفتیه معا إف تالحالا هذهالظروف إلى تمدید 

والتي  105ویظهر ذلك في الفقرة الثانیة من تعدیل الدستوري للدستور الجزائري الأخیر في المادة 

برلمان المنعقد بعد موافقة ال إلىیمكن تمدید حالة الحصار وحالة الطوارئ  تنص على انه لا

 4أشهر وا  6وتكون مدة حالة الحصار وحالة الطوارئ كما رأینا سابقا ، بغرفتیه مجتمعتین معا 

 الأولفي المطلب الثاني من المبحث  إلیهالة الاستثنائیة والتي تطرقنا االح إلىبالنسبة  أماأشهر 

من من التعدیل  107وهي اشد خطورة من حالة الحصار والطوارئ  وقد نصت علیها المادة 

كانت البلاد  إذا إلاللجزائر على انه یقرر رئیس الجمهوریة الحلة الاستثنائیة  الأخیرالدستوري 

بعد استشارة  إلا الإجراءیصیب مؤسساتها الدستوریة ولا یتخذ هذا  أنمهددة بخطر داهم ویوشك 

ان  107ي نص المادة رئیسي غرفتي البرلمان واجتماع البرلمان وجوبا بغرفتیه وما نلاحظه ف

مؤسسات الدولة في خطر وتمكن هذه الوسیلة تكون فیها البرلمان یكون له دور في الحالات التي 

النواب من متابعة ومراقبة الأوضاع عن قرب وباستمرار وكذلك من اجل تدعیم قرارات رئیس 

  .الجمهوریة في هذه الحالات 

حالة الحرب وفترة الموافقة على  إلىالثاني من الفصل الثاني فقد تطرقنا  مبحثالأما على مستوى 

تقریر الظروف الاستثنائیة في فترة شغور منصب رئاسة الجمهوریة وتعد هاتین الآلیتین هما الأكثر 

من التعدیل  102و  109خطورة وأهمیة من بین الحالات السالفة الذكر ولقد نصت علیها المواد 

لنسبة لحالة الحرب یتم توقیف العمل بالدستور فترة إعلان حالة الحرب وتنتقل جمیع الدستوري فبا

یمثل قمة هرم السلطة ویكون دور البرلمان استشاري الى  لأنهرئیس الجمهوریة  إلىالصلاحیات 

من  2الفقرة  أنغایة انتهاء الحالة أما بالنسبة لحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة فنلاحظ 
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والتي نصت على انه یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع  102المادة 

لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه فما نستخلصه  من دراستنا أن البرلمان في یكون فعالا في 

   .ن هذه الحالات محددة دستوریا أمن الدولة و أالحالات التي تهدد 

الدستوري الهام المتمثل في نظام الثنائیة البرلمانیة وتقویة دور انه من اجل الحفاظ على المكسب 

السلطة التشریعیة وتقویم عملها وجب إدخال تعدیلات وتحسینات علیه والاعتماد في ذلك على 

وتجاوز الدولة الجزائریة لأثار الأزمة الخطیرة التي كانت سببا في ، تجارب الدول بالخصوص 

بناء المؤسساتي القوي وإعطاء صلاحیات أكثر لرئیسي غرفتي البرلمان تبنیه وتحولها إلى مرحلة ال

حتى یقلل  من هیمنة السلطة التنفیذیة وتمكین البرلمان من المشاركة والتعاون معها أكثر من 

  .خلال إعطائه دور فعال لا دورا استشاریا في بعض الأمور
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 عبد الحمید الشواربي، شریف جاد االله، شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومدة  -11

  2000حالة الطوارئ والأوامر العسكریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر 

  

عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، منشاة المعارف الإسكندریة، طبعة  -12

5 ،1974 ،  
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د العظیم عبد السلام، الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام المختلط، الطبعة عب -13

  ، 1996الأولى الإسكندریة دار النهضة العربیة 

عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري دار الهدى لطباعة والنشر  -14

  2012والتوزیع، الجزائر، سنة 

  

أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  عبد االله بوقفة،  -15

2009  

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،عقیلة خرباشي،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان   -16

  الجزائر  

 الوسیط في القانون الدستوري والنظم السیاسیة والقانون الدستوري دراسة، فوزي اوصدیق   -17

  2001الجزائر ، القسم الثاني النظریة العامة للدساتیر دار الكتاب الحدیثة ، مقارنة 

فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة      --18

  2006الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

القسم الثاني النظریة ، والقانون الدستوري الوسیط في النظم السیاسیة ، فوزي اوصدیق  -19

   2009الجزائر  ،دار الكتاب الحدیث ، العامة للدولة 

، دار النجاح للكتاب ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،مولود دیدان   -20

  2005،الجزائریة 

من الدستور  74المادة وجدي ثابت غبریال، السلطة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقا لنص   -21

  1988المصري والرقابة القضائیة علیها، القاهرة، منشأ المعارف الإسكندریة، 

   المذكرات/2

  رسائل للدكتوراه: اولا 

مذكرة ،المعدل والمتمم1996نوفمبر28البرلمان الجزائري في ظل دستور ،سعید  أوصیفانظر   -

  2016، 1لنیل شهادة الدكتوراه جامعة الجزائر 
محمد شریف إسماعیل عبد المجید، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، رسالة   -

  1979دكتورة في الحقوق، جامعة عین الشمس،مصر، 
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  رسائل ماجستیر : ثانیا 

مذكرة لنیل شهادة ،الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین  ، بوقرن توفیق  -

   2011باتنة ، ون الدستوري الماجستیر في القان
حنیش بغداد، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  -

  2001القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

  
سالة دجال صالح بكیر، الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة، ر  -

  2000/ 1999ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة الجزائر، سنة 

  

عمر بن سعد االله، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكرة  -

  2009/  2008ماجستیر، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، السنة 

والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل غربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان  -

، بن عكنون، سنة 1، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر 2008الدستوري الجدید سنة 

2010  /2011  
غالي حیاة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل الماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید،  -

2015  

الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور رداداة نور الدین، التشریع عن طریق   -

   2006/ 2005، مذكرو لنیل شهادة ماجستیر، 1996

سحنین أحمد، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، ماجستیر في القانون  -

  2005/  2004العام، جامعة بن عكنون،الجزائر، سنة

التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري،  ـ مزیاني أحمد، عن واقع الازدواجیة 

  .82، ص 2011مذكرة الماجستیر، جامعة المولود معمري، تیزي وزو، سنة 
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  والدوریات المجلات/3

العددان  70عثمان حسین عبد االله، دراسة وجیزة في شأن حالة الطوارئ مجلة المحاماة السنة  -

   1990ماي جوان  6ـ5

دفاتر ، 2016الأجهزرة المتدخلة في إدارة السیاسة الخارجیة للجزائر في ظل دستور ،غبار رضا -

   2016/ 25السیاسة والقانون  العدد 

غربي نجاح، غضبان مبروك، قراءة تحلیلیة لنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار -

الصادرة .الفكر العدد العاشروالطوارئ ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات فیالجزائر، مجلة 

 بجامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق 

مسعود شهیوب ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة ، المجلة  -

) 01(رقم  36الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، تصدر عن جامعة الجزائر الجزء 

1998   

   القانونیةالنصوص /4

  دساتیر الجزائر لسنوات : اولا 

  1989دستور الجزائر لسنة 

   2016و تعدیل الأخیر 2008و  2002وتعدیلات  1996دستور  

  :القوانین 

  المتعلق بالتجمعات والمظاهرات العمومیة 1998دیسمبر  31مؤرخ في  29/  89القانون رقم 

المتمم للمرسوم  1992/  08/ 11المؤرخ في  320/ 92بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 

 08/ 11الصادرة بتاریخ  10،الجریدة الرسمیة عدد1992فبرایر  09المؤرخ في 44/  92الرئاسي 

/1992 ،  

الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد  1992فبرایر  01المؤرخ في  44ـ  92المرسوم الرئاسي رقم  -

  285، ص10

    64ـ  92المرسوم الرئاسي رقم  -

  میثاق الأمم المتحدة -
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  الاراء الدستوریة 

أبریل سنة  3الموافـــق  1423محرم عام  20مؤرخ في   /م د / ت د . ر/  01رأي رقم 

  یتعلق بمشروع تعدیل الدستور  ،2002

وفمبر سنة ن 7الموافق   1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في    م د/ ت د. ر 01/08رأي رقم /2 

2008  

  قائمة المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا

 André Hauriou . droit constitutionnel et institution politiques . édition 
montch restien.annè 1970.p 908 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتوى

  أ  المقدمة

  4  في الحالات العادیة بغرفتیه المجتمعتین معاانعقاد البرلمان المنعقد : الفصل الأول 

  6  تعدیل الدستور وحالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة :المبحث الأول 

  7  تعدیل الدستور : المطلب الأول

  7  مراحل وإجراءات تعدیل الدستور : الفرع الأول

  9  :تعدیل الدستور باقتراح من رئیس الجمهوریة على البرلمان : الفرع الثاني 

  10  تعدیل الدستور باقتراح في البرلمان:  الفرع الثالث

  13  شغور منصب رئاسة الجمهوریة :ب الثاني المطل

  13  حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة حسب ماجا في الدستور الجزائري: الفرع الأول 

  16  الإجراءات التي یتخذها البرلمان في حالة الشغور: الفرع الثاني 

  18  مناقشة السیاسة الخارجیة وتمدید عهدة البرلمان: المبحث الثاني 

  18  مناقشة السیاسة الخارجیة:  المطلب الأول

  19  2016الأطراف الفاعلة في السیاسة الخارجیة الجزائریة  لدستور :  الفرع الأول

  26  إجراءات مناقشة السیاسة الخارجیة: الفرع الثاني 

  28  تمدید عهدة البرلمان:  المطلب الثاني

  28  العهدة البرلمانیة وتمدیدها: الفرع الأول 

  29  تمدید العهدة البرلمانیة:  الفرع الثاني

  32  انعقاد البرلمان بغرفتیه مجتمعتین في الحالات غیر العادیة:  الفصل الثاني

  34  حالة الطوارئ وحالة الحصار و حالة الظروف الاستثنائیة: المبحث الأول 

  35  حالة الطوارئ وحالة الحصار:  المطلب الأول

  36  حالة الطوارئ:  الفرع الأول

  39  حالة الحصار :  الثانيالفرع

  42  شروط إعلان حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الثالث 

  الحالة الاستثنائیة: المطلب الثاني 
44  

  تعریف حالة الاستثنائیة: الفرع الأول 
44  

  45  الشروط الموضوعیة والشكلیة للحالة الاستثنائیة: الفرع الثاني 

  .حالة الحرب والموافقة على تقریر الظروف الاستثنائیة في فترة شغور رئاسة الجمهوریة: المبحث الثاني
50  
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  مفهوم حالة الحرب: الفرع الأول
51  

  شروط إعلان حالة الحرب: الفرع الثاني
53  

  إعلان حالة الحرب الآثار التي تترتب عن: الفرع الثالث
56  

  الموافقة على تقریر الظروف الاستثنائیة في فترة شغور رئاسة الجمهوریة: لمطلب الثانيا
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